
 1

 

 
 

 مـركـز الـميـزان لـحقـوق الإنسـان
AL MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS 

 
 إيرادات ونفقات..........  تخطيط  ورقابة   

 

 
 
 

 :المؤتمر السنوي الثاني
 2005نية الفلسطينية لعام الموازنة العامة للسلطة الوط

 )2004 ديسمبر 31(
 

 :المتحدثون
 .كمال الشرافي، عضو المجلس التشريعي. د

 .راوية الشوا، عضو المجلس التشريعيالسيدة 
 .غازي الصوراني، خبير اقتصادي. أ
 .، وزارة الإعلامطلال عوكل، صحفي ومحلل سياسي. أ
 .حسن الكاشف، صحفي ومحلل سياسي. أ
 . الموازنة وزارة الماليةدائرةام، فريد غن. أ
 .صلاح عبد الشافي، برنامج غزة للصحة النفسية، خبير اقتصادي. أ
 .نافذ المدهون، مستشار لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي. أ 
 .ة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مدير وحد،خليل شاهين. أ

 .ضيف االله الأخرس، وزارة الأشغال العامة والإسكان. م
 .عبان، خبير اقتصاديعمر ش. أ



 2

 ىفهرس المحتو
 :تقديم

............................................................................................................................3 
 4..............................................................كمال الشرافي، عضو المجلس التشريعي. د: الكلمة الافتتاحية

 الجلسة الأولى
 6........................................................................................السيدة راوية الشوا:  افتتاح الجلسة

 6................................................غازي الصوراني، خبير اقتصادي. أ: ع والآفاق الواق- أي تنمية لفلسطين 
 18.......................................................طلال عوكل، صحفي ومحلل سياسي. أ:  الموازنة كمدخل للإصلاح

 21...........................................................................................مداخلات ومناقشات المشاركين
 الجلسة الثانية

 26......................................................................حسن الكاشف، خبير إعلامي: إفتتاح وإدارة الجلسة
 26.............................................فريد غنام.  الواقع والقانون، أ-الفلسطينية الموازنة العامة للسلطة الوطنية 
 28....................................................صلاح عبد الشافي، خبير اقتصادي.  الموازنة بين الإغاثة والتنمية، أ

 29......................................................................................... :منقاشات ومداخلات المشاركين
 الجلسة الثالثة

 37........................المجلس التشريعينافذ المدهون، مستشار لجنة الموازنة والشئون المالية ب: إفتتاح وإدارة الجلسة
سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية . د:  القانون والواقع-الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية 

 37.......................................................................................................بالمجلس التشريعي
 38.............ة والإسكانم ضيف االله الأخرس، وكيل وزارة الأشغال العام: الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمناطق المنكوبة

خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية . أ: الخدمة المدنية و الموزانة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية
 40.....................................................................................في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

 41................................................عمر شعبان، خبير اقتصادي.أ: قانون الخدمة المدنية بين التطبيق والواقع
 43...........................................................................................مناقشات ومداخلات المشاركين

 50.................................................................................................................التوصيات
 50.............................عدنان الحجار، منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في مركز الميزان.أ: الجلسة الختامية

 51....................................................................................................أسماء حضور المؤتمر



 3

 تقديم
 

صل مركز الميزان لحقوق الانسان نشاطاته المتعلقة بالموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسـطينية، باعتبارهـا التعبيـر                 يوا
 .المالي المفصل لبرنامج عمل الحكومة، وتوجهها الاجتماعي والاقتصادي لسنة مالية مقبلة

 
عات المجتمع الفلسـطيني ذات العلاقـة بالموازنـة         وانطلاقا من ذلك، يسعى مركز الميزان إلى التواصل والتنسيق، بين قطا          

 .العامة، سواء كانت حومية أو غير حكومية
  الذي ينظمه المركز في ظل عدم تقديم الموازنة، وفقا للآجال القانونية، التي حددها               2005يأتي مؤتمر الموازنة الثاني لعام      

الية، وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على إعداد وإقرار وتنفيـذ           القانون الأساسي، وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون الم       
الموازنة العامة، وتكاتف كل الجهود اللرسمية والشعبية، من أجل الوصول إلى موازنة تلبي رغبـات واحتياجـات المـواطن      

 .الفلسطيني، والعمل وفق المواعيد والآليات التي حددها القانون
 

تعديل خطة المؤتمر لهذا العام نتيجة التأخر في تقديم الموازنة العامة، ممـا اسـتوجب               إن مركز الميزان اضطر إلى تغيير و      
الحديث في المداخلات عن أسباب عدم احترام قانون الموازنة من طرف الحكومة، والسياسة المتبعة فـي إعـداد الموازنـة                    

 .س المقبلموازنة في شهر مار ل االعامة، وكيفية إقرارها، في ظل هذا التأخير، خاصة أن الحديث يدور عن تقديم
 

إن هذا التأخير جعل من المستحيل مناقشة بنود الموازنة باعتبار الأرقام غير موجودة، وتناولـت أوراق العمـل الموضـوع                    
 .بصورة عامة فقط

، والقضايا  يشكل مؤتمر الموازنة فرصة جيدة للمسؤولين الفلسطينين، وممثلي المجتمع المدني والخبراء، لمناقشة السياسات            
  .المتعلقة بالموازنة العامة، ولعرض آرائهم ووجهات نظرهم، بغرض الوصول إلى إقتراحات وتوصيات محددة

 
لضمان مشاركة أوسع وتأثير أقوى وتحديـد أكثـر جديـة ودقـة             هذا المؤتمر يمثل دعوة لكل المهتمين، للتعاون والتنسيق         

 .حثوثهمللاحتياجات دفاعا عن مصالح المواطنين وحماية ل
 

 مركز الميزان لحقوق الإنسان
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 الكلمة الافتتاحية
 1فيالدكتور كمال الشرا

 
 ونقدر لكم تلبية دعوتنا للمشاركة في هذا المؤتمر والذي جميعاً نرحب بكم ،باسمي وباسم أسرة مركز الميزان لحقوق الإنسان

 . نتمنى أن يحقق أهدافه
 : الحضور الكريم
 . "نحو مشاركة أوسع": قت من العام الماضي عقد المؤتمر الأول للموازنة تحت عنوانفي مثل هذا الو

تخطيط ورقابة   :   تحت عنوان2005واليوم يعقد المؤتمر السنوي الثاني حول الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 
  .إيرادات ،،، نفقات

 
جل تحقيق أهدافه  والتي أمركز على مواصلة العمل دون كلل أو ملل من وانعقاد هذا المؤتمر يشير بوضوح إلى حرص ال

  :يسعى من خلالها إلى
 .   من المجتمع في صنع القرارد عدأكبرإشراك  -
 .  للتأثير على الموازنة العامة، علاء صوت المجتمع ليعبر عن رأيه عن همومهإ -

 . ونهدف إلى ترسيخ قيم المساءلة والشفافية -

جل الشراكة الحقيقة كشرط أساسي أمة والمشاركة في نقاش وإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة من الحق في المساه -
 للأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اً وذلك باعتبارها انعكاس،  حقيقي وتنمية حقيقية،لصمود
 .  وكذلك بهدف ترسيخ مفاهيم الحكم الصالح والإدارة السليمة، للسلطة

 
 : الحضور الكريم

 في وقت لم تقدم فيه الموازنة كما يأتييأتي انعقاد مؤتمرنا هذا وشعبنا لا يزال يتعرض إلى عدوان منظم وعلى كل الأصعدة، 
رغم إدراكنا لمسببات هذا    للمجلس التشريعي لمناقشتها وإقرارها في تأخير ينعكس سلباً على أداء السلطة والمواطنالعامة

 .ي نأمل ألا يطولالتأخير والذ
 
 الخصوصية الظرفية الشديدة للحالة الفلسطينية تكسب مناقشة الموازنة لهذا العام أهمية استباقية أمام التحديات الاقتصادية إن

 التي الإسرائيلي الفلسطيني برمته والناجمة عن سياسة الإغلاق والحصار والتدمير لسلطات الاحتلال الشعبالكبيرة التي تواجه 
 .  هذه الموازنة استثنائيةتجعل

 تمهيداً لإقرارها في المجلس التشريعي مستفيدين ها مناقشت فيوتتطلب درجة أكبر من الحرص والمهنية سواء في إعدادها أو
 . من عبر الماضي

                                                 
 .الميزان لحقوق الإنسانالسابق ورئيس مجلس إدارة مركز عضو المجلس التشريعي ووزير الصحة  1 
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 ).إدارة الجلسة(راوية الشوا، عضو المجلس التشريعي :أ  من اليمين، : الجلسة الأولى
 ).متحدث(غازي الصوراني، خبيرإقتصادي : أ                     

 ).متحدث(طلال عوكل، صحفي ومحلل سياسي، : أ                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىالجلسة الأول
 

 
 
 
 
 

 عضو المجلس ، السيدة راوية الشوا: افتتاح وإدارة الجلسة •
 .التشريعي

غازي الصوراني،. أ:  الواقع والآفاق-أي تنمية لفلسطين  •
 .خبير اقتصادي

صحفي ومحلل ل، آ طلال عو:الموازنة آمدخل للإصلاح •
 .سياسي

 .مناقشات و مداخلات الحاضرين •
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 : الجلسة وإدارةافتتاح
  2 راوية الشوا

 واهتمامه بموضوع بالغ  كما أتوجه بالشكر الجزيل لمركز الميزان لعقد هذا المؤتمر،بداية أوجه ترحيبي للضيوف الكرام
 أمل تحقيق ىذا المؤتمر علمن الجميع المشاركة في فعاليات ه ىوأتمن، الأهمية كموضوع الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية

 .أهدافه
 

  الواقع والآفاق-أي تنمية لفلسطين : أولاً
 3 غازي الصوراني

  ولماذا التنمية ؟...... أي تنمية لفلسطين؟ : المحور الأول
هي تنمية نقيضة لمفاهيم الاقتصاد الرأسمالي وآلياته، خاصة في بلادنا وبلدان العالم الثالث التي  إن التنمية التي نتحدث عنها، 

لن تتمكن من الخروج من مأزقها الراهن وأزماتها المتراكمة وفق منهجية وآليات الليبرالية الجديدة أو النظام الرأسمالي، الذي 
هذه البلدان بأي شكل من أشكال التطور إلا في ظل بقاء هذه البلدان أسيرة وتابعة للنظام الرأسمالي وخاضعة بدوره لن يسمح ل

 .لشروطه
ن  من القرالستينياتفإن من المفيد مراجعة تاريخ تطور بلدان العالم الثالث والبلدان العربية، في مرحلة ، في هذا السياق

 . العبر والدروسالديمقراطية لأخذالثورة الوطنية ما كان يسمى آنذاك بمرحلة العشرين أو
شهدت تلك البلدان تجربة غير اعتيادية في مجال التنمية والتطور الصناعي والزراعي، أثمرت تقدما في العديد من القطاعات 

 .الإنتاجية والاجتماعية
في قراره ومساره بالقيادة الوطنية آنذاك، وطابعها إلا أن هذا التقدم، أو الإنجاز المتحقق، اتسم بطابعه الكمي والأحادي المرتبط 

 .الفردي المركزي شبه المطلق من ناحية
وبالرؤية الوسطية الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية لهذه القيادة، التي عجزت عن الوصول إلى الجماهير الشعبية والاعتماد 

 . أخرىالأطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحيةعليها كقاعدة أساسية لنظامها، نظرا لفشلها في بناء مأسسة 
لمشاركة أو التعبير عن باوفشلها في بناء الحزب الطليعي المعبر عن مصالح تلك الجماهير، التي غاب دورها لم يسمح لها 

 البرجوازية الصغيرة وقد أدى ذلك الوضع إلى إفساح المجال لتنامي الدور الانتهازي الطفيلي للشرائح العليا منمصالحها، 
   .والمتوسطة في إطار البيروقراطية الحاكمة وحلفائها

 .فور غياب الزعيم أو القائد الفرد" الثورة الوطنية الديمقراطية"الأمر الذي أدى إلى انهيار منجزات 
الأزمات السياسية بعد أن تعرضت لسلسلة من  خاصة انهيار تلك التجربة الوطنية والتنموية،  بعدلذلك لم يكن مستغربا

 من أهم نتائجها إعادة إنتاج علاقات التبعية مع بلدان النظام الرأسمالي، خاصة الولايات المتحدة أن يكونوالاقتصادية، 
 . في المرحلة السابقةالأمريكية، وهي علاقات لم تنقطع تماماً

 .استكمال مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تفاقم الأزمات الاقتصادية الداخلية التي عبرت عن الفشل في  ذلك جانبإلى
 جانب تفاقم تبعية هذه البلدان وانكشافها وضعف وتراجع اقتصادها وتراكم ديونها، بعد انهيار قاعدتها الإنتاجية في القطاع إلى

 .برادورية والعقارية وغيرهاالمتنامية، البيروقراطية والكوم" الجديدة"العام بالذات، لحساب مصالح الشرائح الطبقية الطفيلية 
 فقدان هذه البلدان لقدراتها في السيطرة الكاملة على مواردها وثرواتها الطبيعية والاقتصادية، واستفحال إلىالأمر الذي أدى 

ة والطبقات والشرائح الفقيرة الكادحة والمضطهدلسواد الأعظم من سكانها عموماً، مظاهر الفساد والتضخم والغلاء والإفقار ل
 .خصوصاً

                                                 
 .عضو المجلس التشريعي 2 
 .خبير اقتصادي 3 
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 وفق منهجية وبرنامج إلالا إمكانية للخروج من هذا المأزق   بوضوح أنأعلن البروز الحاد لمأزق التنمية فيها،  فإنبالتالي
  ،وأيديولوجية نقيضة لمنهجية النظام الرأسمالي وبرنامجه وأيديولوجيته، ونقصد بذلك النظام الاشتراكي الذي لا تملك شعوبنا

 . آخر سواهخياراًالث، وشعوب العالم الث
 ؟أي تنمية لفلسطينبهذا المدخل يمكن أن نتناول واقع وآفاق التنمية في فلسطين، بسؤال 

وهو سؤال تفرضه علينا ظروفنا الراهنة في الصراع والتناقض التناحري مع العدو الصهيوني من ناحية، والتناقضات السياسية 
أو إزاحة المجتمع السياسي الفلسطيني لحساب المجتمع العصبوي أو العشائري،  التي تدفع إلى تغييب ، المجتمعية الداخلية

 المرتبط بتزايد انتشار مظاهر التفكك ، ولحساب أجهزة السلطة ورموزها في مناخ من الهبوط السياسي والأخلاقي والقيمي
 . الأمنية والقانونية والمجتمعيةأبعادهبكل  والانهيار الداخلي

 .ث عن التنمية المستقلة في هذه الظروف نوعاً من السخرية والوهمما يجعل من الحديم
 ت الأخرى في هذا الجانب، إننا حينما نتحدث عن التنمية في فلسطين يتبادر إلى الذهن، المسافة الواسعة بين الإمكانياالمسألة

 من ناحية ثانية، التي -جية خاصة الاحتلال الداخلية والخار-الضعيفة والمحدودة المتاحة للتنمية من ناحية و المعوقات المادية
تحول دون تفعيل تلك الإمكانيات ، بدرجة يتبدى معها محاولة الإجابة عن السؤال المطروح كعنوان لهذه الورقة تظل تحمل 

 .طابعاً نظرياً لا يملك القدرة على التفاعل مع الواقع الراهن
لواقع التنمية في فلسطين كجزء فعال في إطار مفهوم التنمية المستقلة  بسبب حجم التناقض بين الرؤية التي نتوخاها وذلك 

 .العربية من جهة 
 و آلياتها المطلوبة في ، بين العوامل السلبية الذاتية أو الداخلية و طريقة الأداء التي لا تنسجم في جوهرها مع تلك الرؤيةو

 .السياق الوطني و القومي العام من جهة أخرى
بأساليب  دور العامل الخارجي المتمثل في العدوان الصهيوني الهمجي التدميري شبه اليومي لشعبنا ومقدراته،  دون إغفال لكن

 . والفاشية النازية في العصر الحديث،فاقت أبشع أساليب الأنظمة العنصرية
سياسي الفلسطيني في إطاره ال بصورة رئيسة لعملية ربط التطور الاقتصادي والاجتماعي و معرقلاً عاملاًوهذا بحد ذاته يعتبر

 .العربي
 إلى -  بهذه الدرجة أو تلك-، لا يجب أن نقفز عن أسباب وعوامل داخلية أخرى أفسحت المجالفي موازاة هذه الصورة القاتمة

 ضعف وتقاعس دور قوى المعارضة اليسارية والديمقراطية في فلسطين، منها وفي المقدمة النتائج،تراكم هذه الأحوال أو 
بين جماهيرها من جهة إلى جانب عجزها عن استنباط ، هشاشتها وعجزها عن تقديم ونشر البرنامج الاقتصادي التنموي البديلو

 . صهيوني بالأساس-الاستراتيجية السياسية الواضحة المستندة إلى كون الصراع هو صراع عربي  الرؤية
  عبر الرؤية ،الشعبي المطلوب ومن ثم طرح البديل  ،القوىاجع امكانات وقدرات هذه مزيد من ترالالأمر الذي أدى إلى 

الصهيوني  في صراعنا مع المشروع الإمبريالي لنا كعرب التي تقوم على أن التنمية بالنسبة ، قدية والتغييرية الشاملة لواقعناالن
كلي مؤسسي، يهدف إلى ، وهي في جوهرها، جهد وطني اجتماعي نقيضة للنظام الإمبريالي تراكية  جزء من رؤية اشىه

 عبر تطوير إنتاجية العمل و تجسيد إنتاج فائض مادي و ثقافي، و استخدامه ، الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى مستويات أعلى
 وفق مبدأ الاعتماد ،بشكل إيجابي يؤدي إلى توسيع العملية الاقتصادية الاجتماعية، من أجل توفير أفضل للحاجات البشرية

 .عربي على الذاتالجماعي ال
 و أن ، يعني ضرورة التعبئة الرشيدة و القصوى لكل الموارد الاقتصادية و البشرية و المالية و توجيهها في خدمة التنميةهذا

وق المحلي الفلسطيني و العربي،  التي تعتمد على الس، يكون التعاون مع العالم الخارجي منطلقاً من استراتيجية التوجه الداخلي
ة على مواردنا  التي تضمن تأمين شروط السيطر، غ أهداف العملية التنموية لتتناسب مع متطلبات هذه الاستراتيجيةأن تصاو

 .وثرواتنا الطبيعية
 وامتلاكنا لآليات التطور الصناعي والتكنولوجي كمدخل أساسي ،السيطرة على أسواقنا وحماية منتجاتنابالإضافة إلى ضرورة 

 .شودةالمنفي عملية التنمية 
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) الطبقات و الشرائح الفقيرة( هذا السياق فإن التنمية الهادفة إلى إشباع الحاجات الأساسية للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا في
 كضمانة وحيدة لعملية ،أن تستند إلى المشاركة الشعبية الفاعلة في المؤسسات الديمقراطيةبد وا وتطوير إنتاجيتها، لاوتقدمه

 بأعباء التنمية الوطنية في ومن الضروري القيام  .ختلف القطاعات الإنتاجية لكافة الطاقات البشرية في مالتجنيد الطوعي
وما تتطلبه من معاناة و تضحيات في بداياتها الأولى تعزيزاً لمبدأ الالتزام المشروط بعلاقة جدلية صاعدة نحو  إطارها القومي،

 .هذا الالتزام الجماهيري الطوعيوب، ها الاشتراكيةة الاجتماعية بآفاقآمال واقعية صوب العدال
 لن يتحقق بدون أن يترافق مع تحقيق مبدأ المشاركة الديمقراطية، الذي يضمن ترسيخ وعي الجماهير بأن عملها وإنتاجها وهذا

 .الأجيال القادمة ومستقبل ، ي خدمة مستقبلهايصب ف
 أداء و تطوير القطاعات الإنتاجية و ارتفاع أو فىالسياسي الاجتماعي واء في الأداء ما يدفع ويحمي التراكم الإيجابي سم

  .معدلات النمو بشكل متدرج
في الإطار ، والنهوض والتقدم الاقتصادي والمجتمعي،  يكفل خلق المقومات المطلوبة لبناء القاعدة المادية للإنتاج كما يجب أن

 .القومي الديمقراطي العربي
ثاً تاريخياً ية المطلوبة لفلسطين بالترابط الوثيق مع الرؤية الاستراتيجية العربية تشكل مشروعاً أو حدبهذا المعنى فإن التنم 

يصيب مختلف الجوانب الاقتصادية و و ، تفرضه احتياجات القوى الشعبية كأساس لمستقبلها ة،الحاضرينتمي إلى اللحظة 
 .الاجتماعية والثقافية و السياسية في مجتمعنا

 .لكل أشكال هذه الأطر و محتواها، ة في طياته متغيرات نوعي يحملكما
هدفها  رب من كونها عملية تبادلية ذاتية،بل هي تقت، عملية شمولية لكل جوانب الحياة  كما أسلفنان التنمية لا تعتبر فقط إ

 والديمقراطية التقدمية باعتبارها ، لاستراتيجية الوطنية والقومية التحررية ا، وأدواتها المشاركة الجماهيرية في إطارالجماهير
 ، حةالص و تحسين مستويات المعيشة و، بشريةالحاضنة التي تتسع لخيارات التنمية المتعارف عليها في بناء القدرات ال

 .والمعرفة والعلم والمهارات
 مفهوم التنمية وتطبيقاتها ، و ما تفرضه تلك الضرورات من ترابطاقض الرئيسي مع العدو الإسرائيليكما تتسع لضرورات التن

 تحقيق هذا إن إذ ، و السيادة كجزء من أهم أهداف التحرر القومي العربي المعاصر، مع هدف التحرر الوطني و الاستقلال
 . أولويات تلك الاستراتيجيةأهمالهدف هو في حد ذاته أحد 

 و استفحال مظاهر التردي و الفساد الاجتماعي ، ةحديثنا عن التنمية في ظل الاحتلال و اتفاقاته من جهمن هنا فإن استمرار
 و تراكمها إلى حالة من اليأس تنذر السلبية قد يؤدي في ظل استمرار المظاهر من جهة أخرى،  دنافي بلا الاقتصادي الداخلي 

 . وهويتها، بفقدان شعوبنا العربية لمقومات وعيها الوطني
 هيالفئات الفقيرة "، خاصة و أن ة لفقدان وعيها وانتمائها القومي مقدمتعتبركما أن التنمية العربية في ظل هذه الظروف،  

 .تنمو و تتزايد ية و التحرر و هدفهما في آن واحد أداة التنموهي، "الأغلبية الساحقة في بلادنا العربية عموماً
كن كنتيجة للعديد من الممارسات على لو، فحسب الأمريكي،  التحالف الصهيوني أو خارجية هذا النمو المتزايد ليس لأسباب إن

 .الصعيد الداخلي في نظام السلطة الفلسطينية كما في النظام العربي
 و فقر في ، و فقر ثقافي، و فقر في القيم، فقر في المشاركةفهو  ، أكثر من حرمان مادي العربية  بات الفقر في كل بلداننالقد 

 المجتمعات أقوى من الحي،  في هذه بحيث بات الميت ، نتماء الوطني والقومي فقر في الاوهو أيضاً  العلاقات الاجتماعية،
حجم التدهور السياسي والانحطاط الاجتماعي و الاقتصادي في مجمل بلدان ما أدى موضوعياً إلى زيادة مساحة و نوعية وم

 .، وفي فلسطين خصوصاًلراهن عموماًالنظام العربي ا
 :نلاحظ الآتيلعام في المجتمع الفلسطيني خلال العشر سنوات الماضية عبر قراءتنا لمؤشرات التراجع ا

 : نلاحظ الآتي السائدة في البلدان العربية السياسية والإجتماعيةواملوالع المؤشرات
ام في الع     بالرغم من دخولها،غياب الاستراتيجية الوطنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الواضحة لانتفاضة شعبنا . 1

واستمرار تراكم مظاهر الفوضى والفساد وغياب سيادة القانون، إلى جانب تغييب ، الخامس ، وما زلنا أسرى للفردية في الحكم
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 التي استشرت في نظام السلطة وفي ، الأهداف الوطنية وثوابتها لحساب المصالح الأنانية والشرائح البيروقراطية الطفيلية
 . واحدالمجتمع في آنٍ

شار وتعميق مظاهر الفساد والخلل في مناخ اجتماعي تسوده وتتراكم فيه عوامل التخلف والانحطاط والقلـق والإحبـاط                  انت . 2
 . الدالـة علـى عمـق الانفصـام بـين السـلطة والشـعب              ،  والخوف فـي ظـل العديـد مـن المؤشـرات الاجتماعيـة            

 و التشـغيلية للاقتصـاد      ، و تضاؤل القدرة الاستيعابية    تراجع الناتج المحلي و القومي الإجمالي     و تدهور مستويات المعيشة     . 3
 .إلى جانب الغلاء و ارتفاع التضخم، الفلسطيني

 و تفـاقم البطالـة و   ،  البروز الحاد في مظاهر الإنفاق الاستهلاكي على حساب الإنفاق الاستثماري في كافة مجالات التنمية    .4
 .اتساع دائرة الفقر

عدلات و أنماط الاستهلاك للسلع الأساسية تشير بوضوح إلى الفارق الكبير بين مجمـوع الفقـراء   في هذا السياق فإن قراءتنا لم    
 فقد ، و بين غير الفقراء  ،من مجموع السكان في الضفة و القطاع      % 70عند مستوى خط الفقر وما هم دونه الذين تتجاوز نسبتهم           

الفقراء حسب بيانات تقريـر     غير " دولار 90" بينما بلغ هذا المعدل      ،  شهرياً " دولار 42" الفقراءبلغ معدل استهلاك الفرد من فئة       
 .2002التنمية البشرية للعام 

 استمرار التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، و ما يعنيه ذلك من إخضاع الاقتصاد الفلسطيني لمقتضيات المسار الاقتصادي .5
س النهج السالب في الأداء  و ساهم في تكري،عملية التنمية إلى إعاقة و تهميش " و ما زال"الإسرائيلي المسيطر، مما أدى 

 ، لا تملك وضوحاً في الهدف البعيدرثةالمحدودة الحالية لا تعدو كونها تنمية راكدة و " العملية التنموية " بحيث أصبحت  العام،
ي لوحة فسيفسائية مشوهة تجمع بين أو في ماهية المناخ الداخلي الذي يحدد مسارها، وهو مناخ باتت تختلط فيه كل العناوين ف

  .،  و الاحتكارات دون أية ضـوابطالقطاع الخاص و العام
لا يبتعد في جوهره عن مفهوم التبعية و إطارها الدولي " التنموي " في هذا السيـاق، فإن دور المنظمـات غير الحكوميـة 

 .ية الممولة وفق برامج وتوجهات أو شروط المنظمات أو الحكومات الغربالواسع،
حتى جية البناء و التراكم المستقبلي،  أما فيما يتعلق بعملية التنمية في حد ذاتها، فإن الواقع الحالي يشير إلى غياب استراتي.6

وضمن ضرورات الصمود التي تفرضها الانتفاضة في مواجهة غطرسة العدو ،  المحدودة المتاحة لشعبناتالإمكانياضمن 
 .ومي لمقدرات شعبناالصهيوني وتدميره الي

المستمر حتى اللحظة قد شكل عائقاً نحو تفعيل الرؤية   من الواضح أن التوجه المركزي نحو مفهوم الاستهلاك المباشر 
الدافعية "  دفعت إلى تغييب مفهوم ،  بكل مظاهرهالسلبية عدا عن أن الممارسات ا،الوطنية المستقبلية أو الاستراتيجية المطلوبة

 و بروز المفاهيم و القيم المضادة في أوساط الجماهير كاللامبالاة و الكمون و الميل نحو الاستسلام، جنباً ،ز الإيجابيأو الحاف" 
 .إلى جنب مع قيم الانتهازية والأنانية والمصالح الشخصية والمحسوبيات

 إمكانيــات وآفاق التنميـــة :المحور الثاني
، ومظاهر الخلل وشبه الانفلاش في النظام العام، إلى جانب استمرار الاحتلال  إن مؤشرات وعوامل التراجع الاقتصادي

وهجماته العدوانية شبه اليومية على مقدرات شعبنا، تجعل من الحديث عن تطبيقات فعالة للبرامج التنموية في فلسطين أمراً بالغ 
 .الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً

 بالرغم من كل هذه العوامل و العقبات، الداخلية المنشودة،رقلة العملية التنموية ناهيك عن دور الاحتلال كعامل رئيسي في ع
لا يبرر لنا إغفال  دة سوداويته في المدى المنظوروالخارجية، المسيطرة على واقعنا في هذه المرحلة، إلا أن هذا الواقع  رغم ش

  وتحديداً في مواردنا البشرية والمادية ،المجتمعية الفلسطينيةفي البنية الاقتصادية و،  المتواضعة المتاحة والكامنةتالإمكانيا
 نتصدى لعوامل الخلل والفساد الداخلي وإزاحتها أن ، رغم شدة الصراع مع العدوبما يفرض علينا بداية ،على محدوديتها

 .لحساب النظام وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وتكافؤ الفرص
 بما يخدم صمودنا ، بصورة منهجية ومبرمجةاكل إمكانياتنخطط الاقتصادية الكفيلة باستغلال مل على تجسيد ال نعكما يجب أن

ن هذه الامكانات المتوفرة في القدرات المتواضعة والنسبية في أ حتى تحقيق أهدافنا في الحرية والاستقلال، خاصة و،ومقاومتنا
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 جانبا من القدرة على النمو - إلى خطة وطنية تنموية وبالاستناد-من حيث المبدأ  تقدم لنا أنبنية الاقتصاد الفلسطيني يمكن 
 إلى جانب الموارد ،  ذات النوعية العالية في المهارات المهنية و التكنولوجية و التجارية، استناداً إلى قاعدة الموارد البشرية

 .الطبيعية الداخلية المتواضعة، شرط حصرها وبرمجة الاستفادة منها
 الضعيفة، مرهون بدرجة عالية بتحقيق مبدأ ت نشير إلى أن تفعيل وتطوير هذه المقومات أو الإمكانياأنفي هذا السياق لابد 

كالمستوى ) الهيكلية(ه المستويات البنيوية  تتداخل في، تكافؤ الفرص والعدالة، والمشاركة الشعبية وفق برنامج وطني ديمقراطي
 . والمستوى الاقتصادي،ولوجي والمستوى الإيدي،السياسي

دور الدولة في بلورة الخطة الاقتصادية الوطنية، عبر التخطيط المركزي واللامركزي الذي يكفل تنظيم العلاقة بين  يكمن و
 .القطاعين العام و الخاص من ناحية، وكافة القطاعات الإنتاجية من ناحية ثانية

الفقيرة، التي تتعرض لأشكال بشعة من عملية الاستغلال والاضطهاد والإفقار  وفق قواعد تكفل مصالح الجماهير الشعبية وذلك
 .  تفوق في بشاعتها كل أشكال وممارسات الاستغلال الرأسمالي السابق،في ظروف العولمة الرأسمالية الراهنة

ليمية، وهي مخاطر ناتجة من الهدف، مرهون بوعينا لمخاطر نظام العولمة الصهيوني على منطقتنا العربية والإقتحقيق هذا إن 
حرص هذا النظام المتوحش على استمرار احتكاره لثروات هذه المنطقة وأسواقها ومقدراتها من جهة واستمرار خضوعها 

 .وتبعيتها من جهة ثانية
طعم ا مع  يفسح المجال والفرص في توليد وتجديد وتراكم شرائح رأس المال الكومبرادوري والطفيلي وتحالفههذا من شأنه أنو

وتعزيز هيمنتها وسطوتها على الصعيد الداخلي، ليس في نظام الحكم فحسب، وإنما على النظام السياسي ، البيروقراطية الحاكمة
 .الاقتصادي كله

الشرطان  إن مقاومة الشروط والآثار الضارة لنظام العولمة الرأسمالي، وكسر التبعية والخروج من حالة التخلف الراهن، هما  
 .ئيسيان للتغييرالر

تجاوز وإلغاء دور التحالف الطبقي الحاكم من جهة وإلغاء العلاقات الرأسمالية المشوهة وبقايا العلاقات القديمة من جهة كما أن 
ذلك هو الخيار الوحيد المتاح لتطبيق مفاهيم وأسس البديل الاقتصادي ـ السياسي ـ الاجتماعي بآفاقه الاشتراكية الذي  ،أخرى

 لهيمنة التحالف الرأسمالي  وأساسياً جوهرياًحقيق تطلعات ومصالح الجماهير الشعبية الواسعة من ناحية ويشكل نقيضاًيضمن ت
    .ـ الصهيوني في بلادنا من ناحية ثانية

لاقتصادية  كافة شروط التنمية المستقلة الوطنية والقومية، بكل أبعادها ا معإذ هذه النقلة التغييرية الثورية، تكتمل وتتفاعل
  .والاجتماعية والسياسية والثقافية على قاعدة المشاركة الشعبية

إن المسألة الأساسية الأولى على جدول أعمال البديل الديموقراطي التنموي في فلسطين أو على الصعيد القومي العام، هي 
 والتنمية المستقلة الهادفة إلى خلق ، قتصادي صوب الاستقلال الفعلي السياسي والا، مسألة كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن

 . ورفع معدل إنتاجية العمل، ج جديدةعلاقات إنتا
،  نقطة البدايةهى" عبدا الله كما يقول المفكر العربي إسماعيل صبري " التخلص من التبعية لتحقيق التنمية"  إذ أن هذا الشرط 

، عية كمبدأ رئيس في عملية التنمية ترتبط بمفهوم الدافالإنتاجيةعلى أن هذه أو المقياس الأشمل والأكمل لأداء الاقتصاد القومي، 
 أو الرئيس من خلال الديموقراطية، يعرفون بأن ثمار ،  تغيير الحاكمنبالا مكاإذ أن المواطنين الأحرار الذين يعرفون أن 

 ."لب حقوقهمة وأن أحدا لن يستطيع س بالمنفعالأجيال القادمة، وعلى ، جهودهم تعود عليهم
 السياسية والاقتصادية والمجتمعية و في حدود أبعادها تتعزز لدى مجتمعنا الفلسطيني القدرة بكل أنعبر هذه المقومات يمكن 

، وقبل كل ذلك توفير  و الموارد المحدودة من جهة التنموية، و تحديات الاستخدام و التشغيل على مواجهة التحديات ،معينة
، و كل ذلك بالطبع مرهون بالبدء أخرى وطرده من بلادنا من جهة ، حدي لعدوانية المحتل الصهيونيمقومات الصمود والت

 والعدالة ،  جديدة تحكمها الشفافية و سيادة القانونكية وصولاً إلى دينامي، بعملية التغيير الديمقراطي للأوضاع الحالية
 .قلالناوتكافؤ الفرص كمقومات أساسية لصمودنا واست، الاجتماعية 

  :التوجهات المستقبلية للتنمية
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، الوجه الأول لهذه الثنائية تتفاعل في إطاره ثلاثة معوقات تعرقل كل منها نمـو               بثنائية متناقضة   -بر هذا العنوان  ع -نصطدم  
 : سطينية، وهيحتمالية المتاحة للانطلاق بالتنمية الفلالإالفرص 

حول دون امتلاك مجتمعنا للقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية و السياسية  التي ت: الاحتلال أو المعوقات الإسرائيلية .1
بسبب محدودية امتلاكها للقرار و القيود المفروضة علينا سواء تلك الناتجة عن نصوص الاتفاقات السياسية و الاقتصادية 

ة التي يمارسها العدو المحتل بصورة المعقودة مع العدو الإسرائيلي، أو بسبب الحصار والاغلاقات والاعتداءات العسكري
) 8( ى جماعيا علاً حصارالإسرائيلي يومنا هذا، حيث يفرض العدو إلىمتواصلة منذ أربع سنوات على بداية الانتفاضة 

تشرة  المنالجغرافية والديمغرافية داخل المعازل والحواجز شعبنا في الضفة والقطاع ويحصرهم أبناءمليون نسمة مجموع 
 أكثر منذ إنشاؤه ببناء ما يسمى بالجدار الفاصل الذي يجري الإسرائيلي جانب قيام المحتل إلى، ا وقرانا ومخيماتنابين مدنن

، حيث تقدر مساحة الأرض  الفلسطينيةالأراضيمن عامين تطبيقا لسياسة التوسع الصهيوني الذي يخطط لضم المزيد من 
ب الاستمرار في كل ذلك إلى جان ،من مساحتها% 30ما يزيد على الجدار داخل أراضي الضفة الغربية ب التي تخطاها

  .قتصادي بين الضفة و القطاعالإ و والإجتماعيبقاء الفصل التعسفي الجغرافي ، وإقامة المستوطنات
، فة لقطاعات واسعة من أبناء شعبنا معرو– في كثير من جوانبها – التي باتت : المعوقات الذاتية الفلسطينية الداخلية  .2

انتشار و، وخاصة في سنوات الانتفاضة الحالية، و أهمها غياب النظام العام و سيادة القانون و ضعف البناء المؤسسي
مظاهر الفساد المالي والإداري على جميع المستويات، مما أزاح إلى حد كبير المبادرات الاستثمارية الرأسمالية للقطاع 

ذات الربحية السريعة، في العقارات والاستيراد دونما أي اهتمام ملموس الخاص الذي اقتصرت أعماله على المشاريع 
وى السلطة والمجتمع الطفيلية على مست ،صحاب ورموز الثروات غير المشروعةفي مقابل تزايد أ، بالقطاعات الإنتاجية

 .معاً

تأييده الواضح والصريح هي تنحصر في تراجع الدعم العربي الرسمي عموماً عن  و:المعوقات الإقليمية والدولية  .3
لقضايانا العادلة والمشروعة في مواجهة المحتل الإسرائيلي من جهة وغياب الدعم الاقتصادي والاستثماري، وضعف 

 تعمق تبعية النظام العربي واحتواءه في إطار السياسة الأمريكية، بحيث بات إلىالدعم المادي من جهة ثانية، ويرجع ذلك 
 . الخلاص منها بأي ثمنإلى يسعى ، نية عبئاً ثقيلاً عليهيرى في القضية الفلسطي

لم تتجاوز وهي مساعدات ) عبر الدول المانحة(دات المالية فقد اقتصر دعمه على المساع: أما بالنسبة للموقف الأوروبي  .4
دمير الهمجي للآلة من الخسائر السنوية الناجمة عن الت% 20مليون دولار سنوياً لم تستطع تغطية  300 -200) في المتوسط(

 الموقف الحيادي السلبي إلى عموماً أقرب ،العسكرية الإسرائيلية لمقدراتنا، هذا وقد استمر الموقف السياسي الأوروبي
 التي تتميز اليوم بعدائها الصريح لنضال وتقدم شعوبنا العربية عموماً ،الناجم عن عجزه في مواجهة السياسة الأمريكية

 .ني في حق العودة وتقرير المصير والاستقلال خصوصاًونضال شعبنا الفلسطي

على التغيير ، وقدرة على مواجهة هذه المعوقات من جهةأما الوجه الثاني لهذه الثنائية المتناقضة الذي يمكن أن يمتلك ال  .5
باعتباره البديل الوطني الشعبي الديمقراطي : ، فهوخرىالنوعي عبر رؤية واضحة و أسلوب ديمقراطي صريح من جهة أ

الخيار الوحيد الممكن الذي يمهد الطريق نحو الخطوة الأولى الضرورية لإنجاح عملية التنمية المنشودة لفلسطين بكل 
أبعادها الوطنية والقومية، و بما يخدم و يعزز المقومات اللازمة لاستكمال مهام البناء الداخلي الديمقراطي و التحرر 

داخلتين معاً في الحركة و المسار و الهدف،على أن يرتكز هذا البديل الديمقراطي على الوطني كعمليتين مترابطتين و مت
 إلى وأدواته، استناداً وأسلوبه تحقيق متغيرات نوعية في فلسفة الحكم ومفاهيمه إلىأسس وبرامج محددة تمهد وتدفع 

بات من الواضح أنه لم يعد ممكناً مصالح الجماهير الشعبية، عبر الإطار أو الحزب المعبر عن هذه المصالح، حيث 
و استناداً إلى ما تقدم  . إحداث هذا التغيير النوعي الديمقراطي بكل شموليته من داخل الإطار الحالي للسلطةىعلالتعويل 

كمقدمة أولية للبديل الشعبي الديمقراطي لية اللازمـــة لمنـــاخ التنمية الشــروط الأويمكن الحديث عن 
 : المطلوب
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لتزام بتطبيق نظام دستوري ديمقراطي يتناول كافة جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني، إذ لا معنى للحديث عن الإ -1
 .التنمية البشرية دون نظام يؤكد صراحة على حقوق المواطنين في الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص

لسطيني وعجزه عن الإسهام بدوره في  وفشل القطاع الخاص الف،  فشل السياسات الاقتصادية للسلطة من ناحيةإن -2
من ناحية ثانية، يؤكد على فشل السياسة الليبرالية الاقتصادية أو سياسة اقتصاد السوق الحر، سواء  المشاريع التنموية

بسبب المعوقات التي يفرضها بروتوكول باريس أو بسبب عوامل ومظاهر الخلل والفساد الداخلي، في القطاعين العام 
 جانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي تكرست في معظمها لخدمة المصالح والثروات ىإلوالخاص، 

فشل سياسات اقتصاد  ، على أن وغير مسبوقةالشخصية غير المشروعة لمعظم المستفيدين فيها بصورة فاضحة
 كان له ومازال وإنمافحسب، تحقق بسبب العوامل الذاتية الفلسطينية السالبة أو بروتوكول باريس تالسوق الحر، لم 

 :افتراضان أساسيانأسباباً أو افتراضات جوهرية غائبة، من أهمها 

افتراض وجود سوق ناضج، أي سوق منظم، تنافسي، فيه تدفق سلس للمعلومات، والواقع أن السوق الفلسطيني  . أ
المعلومات كما أن آليات هذا غير ناضج، فهو على درجة من الانقسام والتجزء، ويواجه عوائق كبيرة أمام انسياب 

 الاقتصادية  وعندما يغيب التخطيط، والسياسات ذاتياً،هتاختلالاالسوق، عاجزة أو غير راغبة في تصحيح 
 تتزايد عملية الانفلاش في السوق، - الصغير والكبير-الواضحة من قبل السلطة، مع بروز عوامل الفساد بأنواعه

 المتواصل استفحال الأزمات المتمثلة في الغلاء إلىضبطه، مما يدفع  - أو يستحيل-وتنفلت آلياته، ويصعب
 .الخ...  والركود،للأسعار والتضخم، والبطالة

افتراض وجود طبقة رأسمالية كبيرة وجادة يمكن الاعتماد عليها في إنجاز التنمية ، والواقع أن الرأسمالية  . ب
 خليط من الكيانات، وليس كله -العيسوي.  كما يؤكد د-روهذا الأخي( أو ما يطلق عليه القطاع الخاص الفلسطينية

ضعيفة التكوين لأسباب تاريخية، وهشة المقومات، وبها من  ) مما ينطبق عليه وصف الرأسمالية بالمعنى الدقيق
 .السمات السلبية الشئ الكثير الذي لا يتوافق مع إنجاز متطلبات التنمية الجادة

 وتفضل الربح السريع من الأنشطة التجارية والطفيلية، وهي أيضاً ،خاطرةأسمالية عازفة عن المالر كما أن . ت
نها شديدة الارتباط  جانب أنها رأسمالية مقلدة وليست مبتكرة، كما أإلىرأسمالية مستهلكة، ضعيفة الميل للادخار، 

 .رأسمالية تابعة ومشوهةبالخارج، فهي 

 ،  مشروع وطني لتنمية بلادهاإلى -رأسمالية في البلدان العربية كما هي ال-الرأسمالية الفلسطينية  تفتقر وأخيراً . ث
ستثمار تراجع دور الدولة، لاسيما في الإنتاج والاي أنه عندما -العيسوي.  كما يقول بحق د-فلا عجب إذن

 . التنمية في انتظار من ينجزهاوبذلك تبقى يقدر القطاع الخاص على ملئه، ن، لشأ فراغ كبيرينالإنتاجي، 
 أن تبين بالتجربة، خلال السنوات السابقة، فشل نموذج اقتصاد السوق الحر في التنمية أو في أي جانب هام من بعد -3

جوانبها، وهو فشل متوقع، نظراً لتناقض مفهوم التنمية وغاياتها مع مفاهيم وغايات الرأسمالية عموماً والليبرالية 
 طبيعة المعطيات والمقومات الواقعية في إلىهذا الفشل يعود  جانب أن إلىالجديدة والسوق الحر المنفتح خصوصاً، 

اقتصاديات الدول الفقيرة المتخلفة عموماً، واقتصادنا الفلسطيني بوجه خاص، وبالتالي فإن هذا المآل الذي وصلنا إليه 
ق مع  نموذج يتوافإلىيقتضي أن نرفض آليات ومنهجية نموذج اقتصاد السوق الحر الذي ثبت فشله، والتحول 

 .الظروف والخصائص المميزة للواقع الاقتصادي في فلسطين
مجموعة من الأسس التي تشكل النموذج التنموي البديل صوب  ، إبراهيم العيسوي. في هذا الجانب يقترح د -4

 :الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، نذكر منها
درجة الاعتماد على     عي لتخفيض  للإصلاح القابل للاستمرار هو الاعتماد على النفس، والس :الأساس الأول )أ 

 .للجهد الوطني  عون مؤقت، وأنه ليس بديلاً ارج، واعتبار أن أي عون خارجي هو الخ

حالة من الجدية  إلى للإصلاح والتنمية هو الانتقال بالمجتمع كله من حالة الاسترخاء التنموي  :الأساس الثاني )ب 
 التنمية معركة حقيقية ارتباطاً بضرورات الصمود والمقاومة التنموية التي يتجلى مظهرها الرئيسي في اعتبار
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والتحرر الوطني، يتعين علينا الانتصار فيها مهما كلفنا ذلك من تضحيات ومشاق، فلا سبيل لتنمية حقيقية بدون 
ي التقشف وبدون الزيادة الكبيرة في معدل الادخار المحلي، وهو ما يتطلب الإقلاع عن مظاهر الاستهلاك الترف

 . حشد كل الموارد الممكنة لكسب معركة التنمية والتحرر الوطنيإلىوالسفيه المبدد للموارد في وقت نحتاج فيه 

 تطبيق إلى هو اضطلاع السلطة الفلسطينية، بدور مهم في الإنتاج والاستثمار الإنتاجي بالإضافة  :الأساس الثالث )ج 
   .ة في القطاع الخاصنشطة الاقتصاديسياسة التوجيه عن بعد للقطاعات والأ

الأمان الأخير  التخطيط الجاد والشامل للسياسات الاقتصادية وأدواتها، باعتبار التخطيط هو صمام  :الأساس الرابع )د 
 جانب دوره في الحد من اندفاع القطاع الخاص في المجالات العقارية إلىضد فوضى السوق وانفلات الاقتصاد، 

 للسلع والمنتجات الوطنية، والإسهام في الحد من التضخم في -ي الحدود الممكنة ف-والتجارية، ويعزز أسس الحماية
 2.4 إلى هبطت 1999 مليار دولار عام 7إلى 1993 مدولار عا مليار 1.2الواردات التي زادت بصورة غير طبيعية من 

لميزان التجاري ، ما جعل ا1993قياساً بعام % 100 أي بمعدل زيادة  رغم ظروف الانتفاضة2003مليار عام 
 اختلال لا مثيل له في أكثر أنظمة بلدان العالم الثالث سوءاً، حيث بلغ معدل العجز في إلىالفلسطيني يتعرض 

من الناتج المحلي % 37.5ما يعادل  2003 -1994مليون دولار طوال الفترة من  1800الميزان التجاري حوالي 
راً ساطعاً من مظاهر الفوضى والانفلاش الاقتصادي الضار من وهو أمر غير مقبول، عدا عن كونه مظه.الإجمالي

من إجمالي الواردات من ناحية ثانية، بما % 30ناحية، وما تتضمنه هذه الواردات من سلع كمالية باذخة تزيد عن 
 عن يشكل عبئاً ثقيلاً على أي توجه تنموي داخلي، إذ أن استيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية، والإحجام

استيراد الماكينات والمعدات الصناعية والأجهزة التكنولوجية الحديثة اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية لا تعني سوى 
 والمفارقة أنه رغم العديد من عوامل الضعف .تنمية الفلسطينية المنشودةالمزيد من المعوقات والعقبات في وجه ال

د الفلسطيني، إلا أننا نلاحظ ارتفاعاً نسبياً في حجم النفقات التشغيلية، والانكشاف ومظاهر الخلل في بنية الاقتصا
 مليون دولار، يصرف على السفر والمهمات 228، بما يعادل مبلغ 2004من حجم موازنة عام % 13.5تقدر بنسبة 

 .الخ.... الرسمية والإيجارات والسيارات الفارهة والمحروقات والقرطاسية 

لنفقات التشغيلية  التي تصرف لكبار الموظفين دون أي مبرر مشروع في كثير من الحالات  إن إلغاء بعض بنود ا )ه 
 في البنود الأخرى مثل السفر في مهمات رسمية الإنفاقكالسيارات والمحروقات ومن ثم الصيانة وتخفيض حجم 

أوضاعنا الاقتصادية خطوة ضرورية وملحة انسجاماً مع  ،الخ... تف والمواد الاستهلاكية والإيجارات، والها
 .العدو ةالداخلي في مواجهن وتوفير متطلبات التقشف والصمود  وبما يسهم في تأمي،والاجتماعية المتردية من جهة

  التنمويةأولويات العملية  ولياتأهداف وشروط وآ: لمحور الثالثا
ية، لا بد  المحلت العالمية والإقليمية و في ضوء المتغيرا–ل  في الحاضر و المستقب– إن أي حديث عن التنمية في فلسطين 

و بدون تفاعلها التكاملي مع مغلقة بدون إزالة الاحتلال أولاً،  إلى أن آفاق تطور هذه التنمية ستظل وأن يتوصل استنتاجاً
وسة من سياسية و  و بدون التعامل معها داخلياً كعملية شمولية تتضمن جملة من المتغيرات البنيوية الملم، المحيط العربي ثانياً

 .، و تملك مقومات الاستمرار والتواصل في المستقبل ثالثاًعل مع الأهداف الوطنية في الراهناجتماعية و تقنية و ديمغرافية تتفا
إلى استيعاب وتطبيق المفاهيم والآليات العملية الرئيسة التي تؤدي إلى إيضاح ،  وممارسةوعياً  الأمر الذي يستدعي منا 

 :، وهي مفاهيم أو عناوين أساسية يمكن استعراض أبرز عناوينها فيما يليلمنظور العام للتنمية الفلسطينيةا وناتوتفعيل مك
 : هدف التنمية: أولاً

، و تحقيق العدالة الاجتماعية و تلبية الحاجات الأساسية مة لاستكمال مهمات التحرر الوطنيالإسهام في تطوير المقومات اللاز
، و النمو الاقتصادي بما يحقق مصالح مجتمعنا الفلسطيني عموماً و الفقراء و أصحاب ني و توفير فرص العملسان الفلسطيللإن

 .الدخل المنخفض بشكل خاص
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 و ،  فالتنمية بالنسبة لنا جزء من مشروع حضاري و سياسي و أيديولوجي على الصعيد القطري و القومي العربي في آن واحد
 :و هما و اتساعاً في هذه المرحلة  تزداد حدةىمل على إلغاء أهم مؤشرين من مؤشرات التخلف الت شرط هذا التوجه هو العأن
 .تاج الأساسيين الزراعة و الصناعةتدني قطاعي الإن. 1
       إلى العمل على حصر الموارد – كواحدة من المهام الكثيرة –، و هذا يدعونا  الفجوة في توزيع الدخل و الثروةازدياد. 2
لبشرية و المادية الفلسطينية و تجميع رأس المال الفلسطيني المتناثر في كل أنحاء العالم وتشجيعه وتحفيزه لخدمة الأهداف ا

 .ة و التنموية وفق صيغة محددةالوطني
 :شروط التنمية: ثانياً

 : يمكن أن تتحقق بدونهاإن التنمية التي ندعو لها يجب أن تستند إلى ثلاث شروط لا
 بالاستناد إلى الإطار القومي الأوسع في السياسة ، تلك نظام الحكم الوطني الفلسطيني، رؤية وطنية متكاملة لوظيفته أن يم.1

قراطية و  عن الديمخطير نتحدث و هذا خلل - مقننة  غير- اللحظة فأهدافنا حتىحيث تتبدى آفاق المستقبل، ، والاقتصاد
 .نميةالحريات و الانتخابات وحقوق الإنسان و الت

كلياً لذلك    نظام دستوري يقنن هذه المفاهيم و يضع حدوداً صارمة للحقوق و الواجبات عبر أجهزة تنفيذية تخضع يوجدلا  
، و التطبيق الديمقراطي العملي لهذه المفاهيم من  الاحتكام إلى الوضوح و الشفافيةو في هذا السياق فإن المطلوب هو. النظام

، شعب هو مصدر السلطات من جهة أخرىطة الوطنية وفق نظام ديمقراطي دستوري يقوم على أن الجهة و لكافة وظائف السل
التي ستؤدي بشعبنا " والديمقراطية الليبرالية " ، "الإصلاح " الأمريكية وتدخلها تحت ذريعة  بعيداً عن الاشتراطات الإسرائيلية

صياغة أنظمتنا ودستورنا وقوانيننا بما يتفق مع  علينا استكمال لتراجع، بما يفرض مزيد من الهبوط واإلىوقضاياه الوطنية 
 .مصالح وتطلعات شعبنا من ناحية ويتناقض جذرياً مع الاشتراطات والذرائع الأمريكية الصهيونية من ناحية ثانية

وصاً عبر إقامة اعة خص دور إيجابي للقطاع العام يساهم في عملية النمو للقطاعات الاقتصادية عموماً، ولقطاع الصن.2
الشركات الصناعية المساهمة العامة، في سياق تعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة و الزراعة و التجارة و المجمعات و

خلق ، وكذلك البدء بخطوات جدية نحولاحتكاري المباشر أو غير المباشرالخدمات وفق توجيهات محددة بعيدة عن الطابع ا
 .الفقيرةنية في القرى و المخيمات و المناطق المؤسسات الاقتصادية التعاو

غيره قتصاد ولا ا، والكف عن ممارسة الأوامر والقرارات الأحادية فيكة الشعبية عبر المؤسسات الوطنية تحقيق مبدأ المشار.3
 .من المجالات الأخرى

لذي هو لمنبثق عن مبدأ المشاركة المطلوب  من المؤسسات والوزارات المعنية  البرمجة أو التخطيط المركزي و التأشيري اا
 في صياغة البرامج الاقتصادية والتنموية، - بنوعيه المشار إليهما-، بحيث تنحصر مهمة التخطيطصمام الأمان لهذه العملية

و أ(، و هو أسلوب نعتقد أنه يضمن عدم تحول ألإكراهي جانب المراقبة و التوجيه و الإيحاء بعيداً عن الفرض أو الإلزام إلى
مؤسساتنا إلى أدوات بيروقراطية ثقيلة العبء من جهة أو أوعية مولدة  منتجة للطفيليين ومراكز القوى من ) استمرار تحول
 . الأنانية الضارة من جهة أخرىذوي المصالح 

 :الآليات التنموية العامة:ثالثاً
ليه من واجب النهوض عي الشعب كهدف و أداة، و بما  التنموية، هبداية، نؤكد على أن الآلية الأساسية و العامة لنجاح العملية

 الإنمائي  إلى جانب الأعباء الأخرى في ظل توفير العلاقة الديمقراطية المؤسسية بينه و بين مؤسسات السلطة بأعباء الجهد
 و محاربة ، القانون و العدالة الاجتماعية وسيادة ، وأجهزتها، على قاعدة مبادئ الاعتماد على الذات و تكافؤ الفرص للجميع

 . و ترشيد الاستهلاك مركزياً، سائدةالنزعة الاستهلاكية ال
من ، و توفر الحافز الشعبي أو الدافعية للمشاركة في عملية التنمية أو غيرها مستوى إنتاجية العملبدون ذلك لا يمكن رفع 

 فعل ىلا يمكن أن تساهم طواعية في أ أمرها،ى ، فالجماهير الفقيرة، المضطهدة المغلوب علالمهام الوطنية أو الاجتماعية
 .أو الاقتصادي أو الاجتماعي العامإيجابي في الإطار الوطني 
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 :الآليات التنموية المباشرة: رابعاً
ونقصد بذلك المؤسسات الحكومية والمصارف والقطاع الخاص، ودورها في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، التي لا يبدو لها 

 التي نعيشها اليوم، بما يحتم إجراء العديد من ها، في ظل الأوضاع الداخلية المترديةلمنظور زمناً محدداً لنهايتفي الأفق ا
 :المتغيرات لتفعيل الدور الإيجابي لهذه المؤسسات، وذلك عبر

إزاحة ومحاسبة ، بعد بي ملموس في إطار النظام الأساسيالتزام الوزارات و المؤسسات الحكومية بالعمل وفق أداء إيجا .1
العناصر الطفيلية الضارة من هذه المؤسسات، على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وأهل الكفاءة والخبرة بديلاً لمبدأ أهل الثقة 

 . طوال السنوات العشر العجاف الماضية-ومازال -والمحاسيب الذي ساد
رة في ة، للمشاريع الكبيرة والصغيتفعيل دور المصارف و دورها كأجهزة إقراض و استثمار في العملية الإنتاجي .2

 .الصناعة والزراعة بوجه خاص

 وأنشطته، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة، وفق التزام وطني بسياسة فروعهتفعيل وتحفيز القطاع الخاص بكل  .3
 .تنموية تتجه نحو الداخل لخدمة السوق المحلي بشكل أساسي

ات اقتصادية وطنية واضحة، بعيدة عن مظاهر الاحتكار والفساد إعادة بناء مؤسسات القطاع العام وفق أسس ومنطلق .4
خاضعة للمحاسبة والمراجعة، ارتباطاً بأهداف اقتصادية تنموية محددة وفق خطة  والترهل والمصالح الشخصية،

لإيجابية  بما يؤكد على الصورة ا-  تتلافى سلبيات النظام العام وتجربته المريرة في بعض البلدان العربية-استراتيجية
 علاقته بالقطاع الخاص في إطار مفهوم القطاع منتج في خدمة الاقتصاد الوطني عبر للقطاع العام كإطار  المتوخاه

المختلط، أو في إطار القطاع التعاوني الذي يتوجب علينا تخطيط وتنفيذ العديد من مشاريعه الخدمية في المناطق الفقيرة 
القطاع الخاص يستهدف الربح أولاً،  الإيجابي في الهدف و المردود، خاصة وأن  بما يعزز دورها،من الضفة والقطاع

 . ولا علاقة له في الاستراتيجية المباشرة للتنمية المجتمعية وفق خطته وحركته الذاتيه

مال رأس ال بالتعاون مع - عبر مبدأ المشاركة و الاحتياجات الوطنية التنموية -هيئات الاستثمار و ضرورة تفعيلها  .5
  .الشتات والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة، وفي إطار الخطة التنموية الوطنية الشاملةالفلسطيني في الداخل و

 .المطاررك والمعابر والميناء والجماو لحرة و الإدارات العصرية المنتجة،تطوير الخدمات الأساسية في المناطق ا .6

و العمل التدريجي على كسر التبعية للاقتصاد ، ول العربية و غيرهاتفعيل و تطبيق الاتفاقات الاقتصادية مع الد  .7
 .الإسرائيلي بما في ذلك إلغاء اتفاق باريس أو تعديل بنوده الأساسية الضارة باقتصادنا والمعيقة لحركته

 :وية بالنسبة للقطاعات الاقتصاديةالأولويات التنم: خامساً
 مستوى يمكنه من تصنيع وإنتاج الصناعات المتوسطة إلىعة الفلسطيني  التخطيط الجاد لتطوير قطاع الصنا:الصناعة -1

بصورة واسعة تغطي احتياجات السوق المحلي، مثل منتجات المعادن، الفلزات والكيماويات، والأخشاب والسلع 
 أو الاستهلاكية المعمرة، وحفز القطاع الخاص على التوجه لتصنيع السلع المستوردة من المصانع الإسرائيلية،

استيرادها من البلدان العربية، والعمل على استيعاب مقومات صناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات اعتماداً على 
 جانب العمل على توفير كل السبل الممكنة لدعم إلىالأيدي العاملة الماهرة من المتخصصين في الضفة والقطاع، 

 .وتوسيع التصنيع الزراعي
، د البحري، و الاهتمام بالصيالاهتمام بالزراعة العضوية، للزراعات الحقلية و الشجرية: مائية و الموارد ال:الزراعة -2

الثروة الحيوانية و الأعلاف و الأسمدة العضوية و المناحل و الدواجن، وذلك يتطلب الاهتمام بالمزارع الفلسطيني و
ية لتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة والصيد، سواء عبر دور البنوك في توفير التمويل اللازم أو القروض الإنتمائ

وتشجيع وتنظيم عملية التسويق والتصدير الوراعي عبر شركات فلسطينية تتوجه نحو الأسواق العربية والأجنبية و في 
من  بمعنى أن هناك نسبة عالية الزراعية،هذا السياق لا بد من التذكير بأننا كنا نملك فائضاً في الكثير من المنتجات 

 %150 ، وحواليفي بعض أنواع الفواكه% 200 و أكثر من الحمضيات، في %100 ،1993 تجاوزت عام الذاتي،الاكتفاء 
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الآن بدأت …  من الخضار الرئيسية بما فيها البطيخ و الشمام %150في الزيوت و حوالي % 150حوالي في الزيتون و
 فقط %15 النسبة الضئيلة من اكتفائنا الذاتي منها كانت ، أما الحبوب فإن النسب في التراجع خاصة الحمضياتهذه

، كذلك الأعلاف ، كانت )  منه مستورد%90أي أن رغيف خبزنا الذي نأكله  ( %10يتوقع أن تهبط خلال عامين إلى 
و دجاج لحوم حمراء ( أما الإنتاج الحيواني 2000 عام %15 قد هبط إلى اقل من  93 عام %25نسبة اكتفاؤنا الذاتي منها 

 الأمر الذي يؤشر على ، 2000عام %  30يتوقع أن تنخفض إلى    93 عام %47فقد كانت نسبة اكتفاؤنا منها ) و أسماك
ما يمكن أن نطلق عليه شمولية التراجع في القطاع الزراعي رغم الإمكانيات المتاحة حيث تبلغ مسـاحة الأراضي 

 مليون دونم من 1.5 من يقل جانب ما لا إلىونم في قطاع غزة ألف د ) 170( مليون دونم منها  1.85المزروعة 
 .المراعي في الضفة الفلسطينية

 و ، و النفايات، و التعليم، والطرق،النقل و في الرعاية الصحيةالعمل على تطوير وزيادة فاعلية خدمات البنية التحتية -3
 ،صلت إلى مستويات متدنية في الضفة والقطاعالتي و، مشاكل التلوث البيئي و، والطاقة الكهربائية،لصرف الصحيا

 . الرعاية الاجتماعية والثقافية جانب الاهتمام بتطوير خدمات إلى

  الاقتصادية التنموية الفلسطينيةأفكار أولية مقترحة حول الاستراتيجية :المحور الرابع
، وبالتالي فإن تناول قتصادي لأي بلد من البلدانبل الاوضوحا مؤكدا في معالم المستقالحديث عن الاستراتيجية التنموية يفترض 

محتلة لا تعترضه ضبابية المستقبل وتعقيدات الحاضر، ليس بالنسبة موضوع الاستراتيجية التنموية في أرضنا الفلسطينية ال
دواني الإسرائيلي  بل تعترضه أيضا إشكالية عدم اليقين بالنسبة للمستقبل السياسي أيضا ارتباطا بالموقف الع ،للاقتصاد فحسب

، وبنظام عربي وصل إلى حالة من التبعية والخضوع والتفكك بات يتعامل عبرها مع المسنود بدعم أمريكي صريح ومباشر
 إلا في حدود ،  في التعاطي معهأو راغباً قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا السياسية والاقتصادية كعبء ثقيل على كاهله لم يعد قادراً

 .الأمريكيةياسة ما تسمح به الس
 خاصة في ظروف الحصار والتدمير الإسرائيلي بعد أربع سنوات من ،لذلك فإننا لا نبالغ في القول إن اقتصادنا الفلسطيني

الانتفاضة  بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل، الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل 
أن إعادة  ولكننا على ثقة من  ، نتيجة للدور الإسرائيلي  الأمريكي على وجه التحديد تصادي والسياسي معاى الصعيد الاقعل
، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية فإننا سنملك والمجتمعيةوفق ثوابتنا الوطنية ،اء العلاقات الداخلية الفلسطينيةبن

 .ضوحنا بوبالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبل
للانسحاب من قطاع غزة من خطط مبيتة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف  " خطة شارون" رغم ما تحمله 

تكريس انفصال قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً عن جناحه الرئيسي في الضفة الفلسطينية التي يعمل تحالف العدو الإسرائيلي 
 بما يعني تأجيل قضايانا ،"الانسحاب من قطاع غزة"مضاً بذريعة التفاوض حول ترتيبات الأمريكي على ترك مستقبلها غا

التبديد " التي تستهدف في جوهرها " لخطة شارون"الرئيسة في حق العودة وتقرير المصير والاستقلال، وهي الغاية الأساسية 
  .قلةالسياسي للفلسطينيين، وتفكيك الأسس المادية لقيام دولة فلسطينية مست

ور كسبب أساسي من أسباب التراجع والتدهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين، صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصه
 لدور السياسات الداخلية عندنا طوال العشر سنوات العجاف الماضية عموما وسنوات إغفالنا  إلا أن ذلك لا يعني، الاقتصادي

ي عمقت مظاهر الخلل والهبوط في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في ، التالانتفاضة الأربعة الأخيرة خصوصا
التي ، القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الجاد صوب تفعيل العملية التغييرية الديمقراطية الداخلية

ستراتيجية التنموية التي يجب العمل على ، على المفاهيم والخطوط العامة للارتكز محورها أو جانبها الاقتصادييجب أن ي
 :وذلك لتحقيق هدفين بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل،

 .إيجاد إطار مفهومي يوضح الاولويات الاقتصادية الفلسطينية: الأول
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 .وية بأسلوب تدريجي الأهداف التنمخلالها يمكن تحقيقماهية المراحل المتعاقبة التي من تعريف  :الثاني
، وان يتجه صوب ال الموضوعية للاقتصاد الفلسطيني يقوم على أساس الأحوأنيجب  الإطار المطلوب نأ ندرك أنعلى 

 .مية الهامة في بلدان أخرى، آخذين بعين الاعتبار دروس التنقيق الطموحات الفلسطينية الوطنيةتح
طاعين الق أهداف واحتياجاتية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على ، لتطوير رؤوضوح الأهداف ذات الصلة بالموضوعوب 

 :والتي أهمها، الخاص والعام
 . تخفيض الهوة في الميزان التجاريالاهتمام بعملية التحويل البنيوي، والتركيز على -
نية  إلى جانب مشاركة كافة المؤسسات والقوى في السلطة وخارجها بدور فعال من أجل صياغة استراتيجية وط -

، اعاته عموما وقطاع الخدمات خصوصاللتطور التكنولوجي لأهميته القصوى في تطوير الاقتصاد الفلسطيني بكل قط
 .الية من مظاهر الصراع وعدم الثقةوكل ذلك مرهون بإيجاد بيئة داخلية خ

  :لأسس المكونة لهذه الاستراتيجيـةاقتراحا لمجموعة من افي هذا السياق أقدم فيما يلي 
، متخصص عبر فريق وطني اقتصادي ، حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية:أولاً

 .كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينيةيطرة المباشرة عليها وإدارتها، تمهيدا للس
، وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق مع متطلبات هذه المرحلةاً  خلق مقومات اقتصاد المقاومة و الصمود انسجام:ثانياً

 أي  امتلاك،  بعد المحاسبة القانونيةىسياسة اقتصاد التقشف أو المخيمات أو المناطق الفقيرة، بكل ما يعنيه من إجراءات تلغ
 و ،ة مظاهر الإنفاق الباذخ بكل أشكاله و إلغاء كاف،  لأي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير المشروعةمسئولمواطن أو 

 . وفي مؤسسات السلطة خصوصاً، أنواعه و أساليبه عموما
، وفرض الرسوم ووقف هذا التضخم في حجم الواردات ،  فك الارتباط و التبعية و التكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي:ثالثاً

ووقف عمليات الاستيراد المباشر لواردات الأساسية،  على االجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم
 . الذي يعني إلغاء بروتوكول باريسالأمر، غير المباشر من السوق الإسرائيليو

 التخطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملية الإنتاجية في الصناعة و الزراعة، والعمل على تفعيل العلاقة بين هذين :رابعاً
دم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي، وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد و القطاعين بما يخ

 .إرساء استراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي
الزراعي و البنوك  وضع سياسة تنموية زراعية آنية و مستقبلية تقوم على التخطيط و تفعيل دور مؤسسات الإقراض :خامساً

 .لمراعي والثروة الحيوانية الفقراء، وتطوير وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي اللمزارعينلتقديم الدعم 
 مراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء و رفع أجور الفئات والشرائح الاجتماعية من :سادسا

 .ذوي الدخل المحدود
 توسـيع القاعـدة الإنتاجيـة       إلـى  دور القطاع العام و التعاوني و المختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما يدفع                تطوير :سابعا

 إيجاد المزيد من فرص التشغيل المتواضعة، لليد العاملـة، فـي الإنتـاج              إلىالفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي       
الزراعة والصـناعة     من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين       نسبياً لات عالية   والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معد       

 .من ناحية ثانية
 وفي هذا السياق فإن من الواجب والضروري، الأخذ بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف عليه المفكر الاقتصادي 

 المسئولينالسياسية معا تقتضي من كافة  - الاقتصادية، إذ أن هذه المرحلة وضروراتها) صايغيوسف. د(الفلسطيني الراحل 
 .في السلطة الأخذ بتلك المقترحات بعد إهمال طويل وغير مبرر لها

 ، إنشاء و تفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة:ثامناً
، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها ن العام والخاصختلطة بين القطاعيوالشركات القابضة والم

 . الكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادنا، طابعها الإنتاجي العامإلى العائلي -الفردي -الحرفي
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لتبادل التجاري مجال ا تفعيل وتوسيع أجل، من  السبل والضغوط السياسية الممكنة، وعبر كافةكل جديه العمل ب:تاسعاً
 .، ووقف احتكار السوق الإسرائيلي لهذه العمليةالفلسطيني العربي

، وفقاً لقوانين  الماهرة، الماهرة وغير الفلسطينيةالعمالة، أمام عمالة العربي، في مختلف البلدان وكذلك التركيز على فتح سوق ال
 يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه أو في هوية الفلسطيني إطلاقا  يؤثر ذلكأنظمة التشغيل في تلك البلدان  دون من أجل أن
 بأن السوق العربي في دول الخليج والسعودية يستوعب أكثر من خمسة ملايين ، علماً الإقامة الدائمة في وطنهأوفي العودة 

،  تلك الدولإلى الوافدة العمالةع من مجمو% 5 أعلى معدل للبطالة عندنا في فلسطين لا يتجاوز أن، في حين نوياًعامل أجنبي س
 .وإيرانمن الهند وسيريلانكا وباكستان 

، رغم ر رأس المال الفلسطيني في الشتات الخاصة بتفعيل دو،  متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة:عاشراً
 .باطه برأس المال العالمي المعولمارت

 ة المقترحة لا بد لها لكي تملك مقومات التغيير الإيجابي المطلوب، أن تتبنى منهجاً أو الخطوط العامة الأوليإن هذه الرؤية
، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية  وقومي، تقوم على الإيمان العميق، وفلسفة ذات مضمون وطنيعلمياً

 تناقضاتها المحكومة بثنائية غير منطقية أو منسجمة، ، وتفاقم وقف تراكمات الأزمة الراهنةإلىوممارسته لها، كمقدمة تؤدي 
 المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من حجمتتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين 

 .جهة ثانية
الممتلك للفهم  اطي الوطني، العادل والقوي،هو سبيلنا الوحيد نحو نظام الحكم الديمقر بالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة ،

الوطني والديمقراطي الداخلي بما يضمن رسم السياسات الاستراتيجية المعبرة عن : السليم والواضح لوظيفته الجوهرية بشقيها
ؤى  توجيه وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة نحو تحقيق تلك السياسات أو الرجماهير شعبنا، بمثل ما يضمن أيضامصالح 

ة الداخلية ، بمثل ما تخدم وترتقي بأهدافنا المطلبيأهدافنا وثوابتنا الوطنية العامةفي الاقتصاد كما في السياسة، بكفاءة عالية تخدم 
 .دون أي انفصام بينهما

جراء  إإلى، بدايتها الأولى المبادرة دون أي تسويف الاستراتيجية، مرهون بعملية تغيير جدي وعميق تطبيق هذه الخطة إن
، وبتعزيز خيار شعبنا كنا بثوابتنا الوطنية الفلسطينية، ومشروط بتمسمقراطية في كافة مؤسساتنا من جهةالانتخابات الدي

لة الاجتماعية والتعددية الفلسطيني في إقامة نظامه السياسي المستند والملتزم بآليات ومفاهيم الديمقراطية التي تقوم على العدا
 . أدوات ورموز الفساد من جهة أخرى تكافؤ الفرص وسيادة القانون وقواعد المحاسبة ضد، وتطبيق مبدأوالحرية

  الموازنة كمدخل للإصلاح:ثانياً
 4طلال عوكل. أ

الحديث عن الإصلاح في المؤتمر الثاني الذي يعقده مركز الميزان هذا العام حول الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
 . لمؤتمر الأول الذي انعقد في أواسط ديسمبر العام الماضييختلف عنه خلال ا

 في ظل في العام الماضي، كنا نتحدث عن الموازنة العامة كأداة هامة من أدوات الإصلاح، وكموضوع وهدف للإصلاح أيضاً
ستحقاق خارجي، أجواء متحفظة، بسبب غياب الإرادة السياسية لدى القيادة، وبسبب الالتباس الذي يحصل بين الإصلاح كا

ذ بعض خلي، و بسبب عدم شمولية وعمق الإصلاحات التي جرى تداولها، والانتقائية في تنفياوالإصلاح كاستحقاق د
 .  والممانعة عن الترددالإصلاحات، فضلاً

لية الإصلاح  العدوان الإسرائيلي في تعطيل عملية البناء الداخلي، وفي تعطيل عمأثرلا يجوز أن نتجاهل للحظة واحدة، لذلك 
 تمنع كما أنفضلاً عن تأثيرات الصراع، وتخلف الكثير من الدول العربية عن تقديم الالتزامات التي قررتها القمم العربية 

 . ، ومؤسساتهن الإسرائيلي بالمجتمع الفلسطيني، والأبعاد الكارثية التي ألحقها العدوا لهاوتردد الدول المانحة

                                                 
 .صحفي ومحلل سياسي  4 
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 ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية مختلفة نسبياً، تؤشر إلى إمكانية استبدال حالة الصراع الواسع اليوم ينعقد هذا المؤتمر في
والشامل، وانسداد آفاق العملية السياسية والتحرك السياسي، و انحباس أموال الدعم، واستمرار تدهور أوضاع الناس المعيشية، 

أقول ثمة مؤشرات على إمكانية وقوع تغيرات كبرى وأساسية تضع وحالة غياب القانون، وسيادة الفوضى والفلتان الأمني، 
القيادة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية والمجتمع أمام ممكنات تدعو للتفاؤل، وتضع الجميع على محك العمل الحقيقي باتجاه 

 . الإصلاح
ختلفاً، ذلك أن البيئة العامة المختلفة في ضوء ما هو متوقع، يصبح حديثنا عن الموازنة والإصلاح كهدف وموضوع وكأداة م

عن السابق، من شأنها أن تنعكس ايجابيا على فلسفة الموازنة، وكيفية تحقيق التوازن في حقول الصرف المالي، والتحكم الأكثر 
مجتمعية، ونحو في الإيرادات، وكيفية التصرف بالمال العام، وتوزيعه، بما يلبي السياسة التنموية، الاقتصادية، والبشرية، وال

 . رفع سقف الآمال والتوقعات
من الواضح أننا نقف على أبواب مرحلة جديدة بالمعنى النسبي، يدشن بداياتها ومؤشراتها المستقبلية، إجماع وطني حول 

 ليست  تكنوإنضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وعلى مستوى الأحزاب والنقابات والمؤسسات الأهلية 
 .امتداداً طبيعياً أو تتويجاً لعملية ديمقراطية تسبقها

 إلا أنها يمكن أن تؤكد الخيار الديمقراطي كخيار جماعي، فضلاً عن أنها تشكل الآلية الفعالة والمناسبة لإعادة بناء النظام 
بقدر ما ، ديتها والإصرار عليهاالسياسي الفلسطيني على أسس تضمن القيام بعملية إصلاح كبرى، شاملة، بقدر شموليتها وج

 . ستستفز عوامل الممانعة، والتعطيل التي ستعرض مصالحها للخطرأنها
 وداخلية في الآن ذاته، لا تزال تسعى وراء أجندة إصلاحية، انتقائية ومحدودة، ةإن العوامل الخارجية وإسرائيل كحالة خارجي

لتلبية استحقاقات تتعلق بالحاجة لجعلها أكثر قابلية للتعامل مع " الجديدة"بشروط تكيف النظام الفلسطيني والحالة الفلسطينية 
 . المشاريع السياسية والآليات وأشكال العمل المتوافقة مع الرؤية الإسرائيلية الأمريكية

جاوز حدود تأجل  نضالية بكل معنى الكلمة سواء على المستوى الخارجي من عمليةلهذا كانت عملية الإصلاح والتغيير الشامل 
النظرة والفعل الخارجي لعملية الإصلاح والعملية السياسية، ونحو التأكيد على الثوابت الفلسطينية، أو من اجل تذليل عوامل 

 . ر على مقاومتهام، وهي تمتلك القدرة على إضفاء طابع عملي ومث الممانعة الداخلية التي ستقاوم عملية الإصلاح
 الكبير الذي طرأ ن الإصلاح الشامل تذهب إلى ما هو أبعد بكثير من التحسعمليةلعامة ودوره في إن النظرة لقانون الموازنة ا

  .الإستكمال  المزيد من على الجوانب الإدارية والإجرائية التي وقعت حتى اللحظة وتحتاج إلى
ات، وأداة قوننة فت والمصرووفق منظور إصلاحي شامل تصبح الموازنة العامة، أداه ضبط وترشيد للمال العام، للإيرادا

نتشار الفساد، والسلوك الاستزلامي، والنفعي الخاص، وهي واحدة من لإلعمليات وصلاحيات وحقول الصرف المالي، وأداة حد 
 . أهم أدوات تحقيق الفصل بين السلطات والحد من تطاول السلطة التنفيذية وتجاوزاتها

 العامة، جزء أساسي من سياسة تنموية تقوم على التخطيط، وعلى مبدأ وفق منظور إصلاحي شامل يصبح قانون الموازنة
 .المشاركة الاجتماعية، وتوسيع نطاق الشفافية، وتفعيل وتوسيع أدوات الرقابة

ؤدي إلى تحقيق التغيير المتدرج المدروس والهادف للبنية المجتمعية وما يصدر عنها من قيم تالمجتمعية إن تحقيق الأولويات 
 . ومفاهيم

 .وفق هذا المنظور نتحدث عن سياسة تنموية تبدي اهتماماً ملحوظاً وملموساً للنشاطات الإنتاجية
 دعم الزراعة والصناعة والتجارة وتوفير مناخات أفضل للاستثمار بما يؤدي إلى تقوية وتعزيز قدرات الاقتصاد كما أن

 . الفلسطيني
 المخصصة للأنشطة المختلفة، بما يضمن تحقيق توازن أفضل لصالح لابد من تحريك نسب ومعدلات الصرف والأمواللذلك 

 . التعليم والصحة، والخدمات العامة، ولتحسين النشاط الاقتصادي الإنتاجي



 20

مثل هذه السياسة التنموية من شأنها أن تعكس نظره السلطة السياسية، لكيفية تحقيق علاقة شراكة وتكامل بين القطاعات 
والقطاع الخاص، بما يعفينا من تكرار ذات الخدمات، ومن وقف حالة الهدر في الإنفاق، بما يعزز الدور الحكومية، والأهلية 

 .المستقل لكل من هذه القطاعات
يوسع ويحسن مستوى ونطاق الخدمة المطلوبة للمجتمع، ويوفر الدافعية لتطوير دور واتجاهات عمل المنظمات الأهلية كما 

التنموية، ومثل هذه السياسة لا بد أن تلحظ ضرورة حماية المنتج الوطني، ذلك أن اقتصاد السوق، ومدى مساهمتها في العملية 
 .ؤدي إلى إرهاق هذا المنتج، وربما إفلاسه، في حال إطلاق آليات هذا الاقتصاد بدون ضوابطيس

ج حقيقية لتمكين التنمية البشرية، إن قانون الموازنة العامة لا بد أن يعالج الظواهر الأساسية في المجتمع، وأن يجد مخار
جديدة، في مجال التوظيف، على المستويين الداخلي ض من الكفاءات، والقوى العاملة وتحقيق فتوحات وتصريف الفائ

والخارجي وفي الأساس الحقل العربي، ونحو تدارك وتشجيع القوانين والآليات التي تؤدي إلى تجديد المهارات، و تجديد و 
 . وأدوات الوظيفة العامةتحسين شروط 

 المالية، والعملية المشحونة تنحن مقبلون على أوضاع جديدة، قد تشهد في بدايتها شيئاً من الاضطراب، ومن الوعود والالتزاما
 .بأمل المساعدة أكثر في تعزيز قدراتنا على معالجة المشكلات الطارئة والبنيوية في النظام السياسي والمجتمع

لتذكير بضرورة أن يشتمل قانون الموازنة العامة على نظرة تنموية، للوضع الذي سينشأ عن تطبيق خطة الفصل لا بد هنا من ا
 .في العام القادم

لقد أعد البنك الدولي، خطة تعكس رؤيته للتعامل مع المناطق والمنشآت و الأراضي الاستيطانية التي سيخليها الاحتلال، وهو 
الدول المانحة، فضلا عن المصالح الإسرائيلية في إطار النظرة لمستقبل العملية السياسية، في ذلك يراعي مصالحه ومصالح 

ولذلك كان من الأولى أن يعكس قانون الموازنة العامة النظرة والخطط التي تتفق مع المصالح الفلسطينية في التعامل مع 
شف حساب مهني لحركة المال العام خلال عام سابق، ولا الظروف المستجدة والمتوقعة بهذا المعنى لا تعود الموازنة لتصبح ك

هي معالجة واقعية لعام قادم فقط وإنما جزء أساسي، حلقة أساسية في إطار خطة تنموية، سياسة تنموية مخططة لمرحلة قادمة 
م نحو الاستقلال يمكن بناءً عليها قياس مستوى فعالية الموازنات السنوية، وقياس فعالية السياسات، و مدى تحقيق التقد

 .ىالاقتصادي، و قياس قدرتنا و كفاءتنا على استثمار الموارد المثل
في ظل توفر الإرادة الجماعية لدى القيادة والمؤسسات، وتوفر المناخات المناسبة، وتزايد القناعة بأهمية المبادرة إلى الإصلاح 

ت، والنشاط التجاري للسلطة، وتقديم أجوبة شافية وشفافة بشأن الشامل، فإن الموازنة العامة عليها أن تقوم بتصفية الاحتكارا
، وإخضاع كل عمليات القبض "يصرف له "صندوق الاستثمار الفلسطيني، ووقف كل سياسة الهدر التي تندرج تحت عبارة

 .، وعلى أساس القانونالماليةوالصرف وفق نظام هيكلي لوزارة 
ار سياسة تنموية شاملة مخططة ومدروسة، فإن مثل هذه السياسة ستشكل عاملا إذا كنا نتطلع إلى قانون الموازنة، في إط

ضاغطاً نحو تبني السلطة الوطنية لسياسة عامة مخططة ومدروسة، ومعروفة للجميع، ذلك أن غياب مثل هذه السياسة العامة، 
 المختلفة والسلطات المتعددة، تين القطاعاستمرار التجريب والعفوية والفوضى، والتفاوت بلإمن شأنه أن يوفر البيئة المناسبة 

 .والصلاحيات
 هكذا يمكن التعاطي مع الموازنة العامة، كهدف للإصلاح، وإدارة لتحقيقه، عبر آليات محددة، تعالج بشفافية، 

ضاً، وبتحديد موضوع الرقابة على المال العام، والتوزيع الأمثل للموارد، وإشراك المجتمع في عملية إعدادها، وفي تنفيذها أي
دقيق للصلاحيات، والتقيد بالقانون، وبالعودة إلى المجلس التشريعي في حال اقتضى الوضع إجراء مناقلات بين بنود الصرف، 

 .أو تعديلات تفرضها وقائع غير محسوبة
، 2005زنة  العامة لعام مع قانون المواخلال الكبير والواضح في التعامل  المجلس التشريعي يتحمل المسؤولية الكاملة، عن الإإن

، إذ يمكن أن يسأل الحكومة، وأن يخضعها للمحاسبة الصارمة بسبب 2004الذي يفترض أن يكون تم إقراره قبل بداية ديسمبر 
  .هذا التأخير الذي لا يبرره انشغالات الحكومة، أو المجلس التشريعي، بمستجدات الأوضاع بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات
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 :شات المشاركينمداخلات ومناق
 )عضو المجلس التشريعي(جميلة صيدم  الأستاذة مداخلة* 
نحن مع التغيير والإصلاح الشامل على كافة الأصعدة، سواء على الصعيد الشخصي أو الواقعي وسؤالي للأستاذ غازي  

 في ظل سياسة الإحتلال التعسفية من الصوراني، هل بإمكاننا إنهاء التبعية الإقتصادية للإقتصاد الإسرائيلي والإعتماد على ذاتنا
تصادي؟ وماهي آلية ذلك؟ وكيف يمكن لنا الخروج من هذا الوضع القائم قإغلاقات وإجتياحات مستمرة، للنهوض بوضعنا الإ

                                                                          والوصول إلى ما نطمح إليه؟
 )وزارة المالية( محمود الحاج ذالأستامداخلة * 

الذى يتمثل فى غياب ،  وأعجبني ما طرحه تشاؤم الأستاذ غازي،غازي الصوراني وطلال عوكلالاستاذين سعدنا بورقتي 
 .العملية فى الوقت الحاضر على الأقل للهياكل الإصلاح

 الفساد والنهب في الموارد المالية والإدارية نحن التقينا أكثر من مرة في جلسات مختلفة والكل يتحدث عن عجز الموازنة وعن
 هذا الحديثمن خلال المساءلة  فهل يحق لنا ، المساءلة المحاسبة أووالمقدرات المالية والطبيعية وعدم وجود أي نوع من 

 ؟ خارجياً أو في كل اللقاءات الرسمية منها والطارئة سواء أكان داخلياًو ،  توصيات تصدر في هذا المجالهناك عدةخاصة وأن 
 ؟ سنبقي كذلك ى متىوإل؟ وهل هذا من قبيل الرفاهية الفكرية والإعلامية فقط

 .لتى نمر بها نتحدث لعدة سنوات في نفس النقاط بغض النظر عن الظروف السياسية اىأنا أعتقد بأننا سنبق
   وقت طويل دون إحداث أي تطوير؟ى نتحدث فيها إلىوبالنسبة للموازنة هل سنبق

 وفي مقدرات ، إذا اتفقنا بأن القاسم المشترك في القضايا التي تطرح في كل المجالس هي الفساد والهدر في المال العامك لذل
وجود من هذه المقدرات والتي كانت لا تسجل يماذا كان ، لابد لنا وأن نعرف  أو بعدهاقدوم السلطةالبلاد سواء المقدورات قبل 

  أصلاً؟ ةباسم منظمة التحرير الفلسطيني
  للنيابة العامة) الخاصة بالفساد ( وهل حولت الملفات؟ متي سيبقى إلىكل هذا الفساد الذي نتحدث عنه إداري أو مالي أو غيره 

هناك مئات الملفات خاصة وأن ،  النيابة العامة يزداد الأمر سوءاًلى تحريك حول تحويل الملفات إ أي  لذلك إذا لم يكن هناك؟
 .لنائب العام اى لم تحول إلأنها إلا تتعلق بالمال العامكل الملفات مع العلم بأن  لم ينظر في أمرها، ابة هيئة الرقىلد

 للسلطة أقل من مليار بقليل فهل درس المجلس التشريعي الخاصة فأمور الاقتراض ،  أن يكون الدكتور الكرنز بينناتمنىكنت أ
 ؟ جداولها

فهذه الأمور  ،   فحالات التلاعب والفساد لم يكن لها أي محاسبة ولا رقابة،اعتقادي لا أنا بوهل درست الديون التي أخذت؟ 
 .وغيرها إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى التهاون والتسيب في المال العام دون أي رقيب

 . هذا العجز لسدتغذيتها لابد من نصابها، فهناك عجز في الموازنة،  ولذلك لابد من وضع الأمور في 
 ما يثبت ذلك فهناك يوجد سواء المحلية أو الأجنبية و، إدارة مشاريع الدول المانحة عدم أعفي المسئولين عن لا وبدوري

بشئ، في الوقت الذي كان من  ولكنها ولدت ميتة ولم تستفد منها البلاد ، بالملايين علينا سجلتالتيمشاريع كثيرة للدول المانحة 
 .نةي أن تكون دعما للخزالمفترض

 : راوية الشوا.أ
 ، خاصة وأننا جلسات عديدة لمناقشة المآزق التي عاشها المجلس التشريعيى و أعتقد أننا نحتاج إل،محمود الحاجللسيد شكرا 

لا يمكن أن ينجز نتائج  العالم ولكن العمل في أي برلمان في ،خاطبنا المجلس التشريعي في جميع القضايا التي تحدثت فيها
  . لإنجاز ما نستطيع إنجازه ، فترات زمنية أطولى لذلك نحتاج إل،لسنوات حتى الثمانية الماضية في ا،باهرة

                                                 )وزارة التربية والتعليم( أكرم حماد  الأستاذمداخلة* 
 لميزان لحقوق الإنسان والمشاركين، والحضور الكريم، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى القائمين على تنظيم المؤتمر في مركز ا

 : جديرة بالإهتمام وأود أن أبدأ الحديث بها ثلاث نقاط يولد
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 ؟  هل يمكن تحرير الاقتصاد الفلسطيني من هذه التبعية، الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيليبالنسبة للتبعية الاقتصادية :أولاً
من المستحيل، لما نمر به من من ظروف تعسفية قاسية من قبل  الصعب بل من ئيلية باتالتحرر من التبعية الإسرا أعتقد أن

 بالإضافة الى المعنيين من رموز الفساد، الذين يسخرون ، إلخ....الجلاد الإسرائيلي، فإسرائيل تتحكم فى صادراتنا ووارداتنا
 .من نفع لهم ولأبناءهم، دون الإكتراث لنفع المجتمعكل طاقاتهم لترسيخ مبدأ التبعية الإقتصادية لإسرائيل، بما يحققوه 

 الخارج في ىلفترات طويلة للسفر إلن الذين يخرجو،  هناك الكثير من المسئولين الفلسطينيين، قضية العمالة الفلسطينية:ثانياً
  ،لتي يسافرون إليهاللدول اشرة بشكل كبيرت الفلسطينية المنطرح موضوع العمالةبمجرد  ولا أحد منهم فكر ،مهمات رسمية

 لا تستمر في الزيادة وبالتالي تكون الكارثة أكبر نتيجة لما ى تفشيها، حت والحد من، في التوصل ولو لحل مؤقت لمعالجتهاأملاً
 الحاجة بأمس نحن فيه ىيترتب عليها من مشاكل ولربما دون شك جرائم وفساد تسود داخل المجتمع الفلسطيني، في الوقت الذ

 . حد، والهدوء المجتمعيالى التو
 وهناك الكثير من ، في السلطة الفلسطينية المسئولينى أن تبدأ الرقابة عل من المفترض،  المال العامىقضية الرقابة عل: ثالثا

 لجنة" أنشأت الحكومة اليابانية لجنة تعرف باسم ، سبيل المثالى  ونأخذ اليابان عل،الوسائل التي يمكن أن تمارس بها الرقابة
لتقييم أداء الإدارات في  بمشاركة أعضاء من الحكومة  خلالها سنوياً منمعونتويج" تقييم الأداء للإدارات العامة  الحكومية

 .الحكومة
  )المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(بو حشيش أبسام  الدكتور مداخلة* 

                                        .ور والأخوة الحضوشكراً للمتحدثين لتنظيم هذا المؤتمر شكري للميزانأجدد 
 :لسببين ) 2005(يجب علينا ألا نتفاءل تماما من موازنة العام 

 .بها تطوير نوعي ى أدثلم تح) 2004-2002 (من العام الموازنات السابقة :أولاً
 .ر خطير للمجلس التشريعي وهذا مؤش)2005( التأخير غير المبرر لتقديم الموازنة العامة :ثانياً

 ستوليها ي المراعاة التىوهناك عدة استفسارات أكثر تخصصية في الموازنة وهذه الاستفسارات يمكن حصرها في معرفة مد
 فهل ستأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات التعليمية ، وأخص بالذكر هنا القطاع التعليمي،للجوانب الاجتماعية) 2005(موازنة 

  .بعد قادمة خاصة وأن الموازنة لم تقدم ىستفسارات لتكون لها إجابة في جلسات أخر أثير هذه الاالمتزايدة وأنا
 )وزارة التخطيط(  مقدادى مصطفالأستاذمداخلة * 

 بشأن الاتحاد الأوروبي والمصالح الاستثمارية في بلادنا وسؤاليإليها شكر الأستاذ طلال عوكل خاصة في النقطة التي تتطرق أ
  بما فيها من أرقام وإحصائيات حقيقية ؟ في إبراز الصورة الحقيقية للموازنةلماذا لا يلعب الإعلام دوراً ، لطلال عوكلللأستاذ

  ونحن فى مرحلة بناء دولة مستقلة ؟  وهل التعتيم في الإعلام الفلسطيني مقصودا أم ماذا ؟ خصوصاً
 لذلك ، خسائر القطاعات المختلفة يه الأرقام لم تغطولكن هذ، ورد في ورقته بعض الإحصائياتأ الصوراني قد الأستاذكما أن 

 . شخص غيور على مصلحة وطنه بالإهتمام بذلكأناشد المجلس التشريعي وكل 
 للتخلص من التبعية الإقتصادية ؟ إمكاناتنا الذاتية   علىو لماذا لا نعتمد

 )وزارة الخارجية ( محمد السمهوريالأستاذمداخلة * 
 مختلفة وأعتقد أن الموضوع يحتاج ويتطلب مناقشة موضعية وأن النظرة الموضوعية لقضية التنمية أريد أن أقدم وجهة نظر

 .لخوض في جمل وعبارات أكثر تعقيداً دون ا، واقع أفضلى وتغييره إل، تتطلب الرجوع إلي الواقع،الفلسطينية
 ؟  هذا الواقع الذي نريد تغييره من خلال التنميةطبيعةوسؤالي ما 

 نلاحظ أننا ، نظرة موضوعية، لذلك إذا نظرنا إلي الواقع الحقيقي الفلسطيني، كلمة تنميةى عل من أنني أتحفظ أساساً بالرغم
 . السنوات الأربع الماضيةل، خلانعيش في ظل اقتصاد فقد ما يقارب من ربع ناتجه المحلي

 حيث ، البطالة بشكل كلية وسيطر،معدلات الفقر وارتفاع ،كما أننا نعيش في ظل اقتصاد فقد فيه الفرد أكثر من نصف دخله
 .%)60(في حين تجاوزت هذه النسبة عند كبار السن  )%40( الفئات الشباب الصغيرة ما يقارب من ىبلغت لد
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 ى بالإضافة إل، عما كانت عليه في السابقالثلثينوإذا تحدثنا عن الاستثمار نلاحظ بانخفاض نسب الاستثمار الخاصة بحوالي 
وحدث هذا كله خلال فترة قام بها المجتمع الدولي بدعم الاقتصاد الفلسطيني بحوالي %) 60( الذي تشهده الموازنة بحوالي العجز

 .السنويمليار في المتوسط 
 ؟ هل يمكن إحداث تنمية فلسطينية في ظل هذه الظروفوالسؤال الذي يطرح نفسه

 وكأننا نتحدث عن اقتصاد دولة يبدو لنا ففي سياق ما قيل ، ليس تنميةفي اعتقادي ما نحتاجه و ، إجابةىهذا السؤال يحتاج إل
 اقتصادنا الفلسطيني كعامل حاسم في إحداث تنمية في أحسن ى ولا وجود للقيود الإسرائيلية القاتلة المفروضة على،أخر

 حال عدم التغيير للظروف  ما نحتاجه هو إنعاش للاقتصاد فيى أ، هو عليهكما الوضع ىالظروف ما نحتاجه هو الحفاظ عل
 .حل نقاش أكاديمي، لا أكثر ولا أقل سيبقي موضوع التنمية م،السياسية لذلك

 يقارب  وطلبوا ما،  ذهب وفد فلسطيني لروما في اجتماع الدول المانحة، حيثوهنا أوكد التذكير بما حدث في العام الماضي
 وهو موضوع نقاشنا اليوم ، دولار لسد العجز في الموازنة العامةمليون) 650 ( ، النحو التاليعلى توزع ،دولارمليار من 

 الاحتلال،ر ما دمره إعما و،مليون دولار لتغطية بعض الأنشطة التي تندرج تحت بند المساعدات الإنسانية) 250(وحوالي 
 . لمشروعات البنية التحتية،مليون دولار) 100(وحوالي 

 ى عل، والحصار المستمر،ت لم يكن من الممكن تنفيذها في ظل سياسة الاغلاقاتوكان من الواضح بأن معظم هذه المشروعا
 .الأراضي الفلسطينينية

 ، الراهن الواقع ى المحافظة عليستطع لم ،المستوي العالميى  وهذا التمويل هو الأكبر عل،  التمويلىفإذا كانت التنمية بحاجة إل
 ؟ يمكن حدوث تنمية اقتصادية فكيف

 أربط موضوع التنمية بالموازنة العامة والسؤال الذي نحاول دائما الإجابة عليه كيف يمكن أن تكون الموازنة أداة كما أريد أن
 وهل تستطيع بنود الموازنة أن تخفف من هذا الواقع ؟ أعتقد أن دور الموازنة ؟ لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن

محلي الكلي لأن الاقتصاد الخاص للقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية فقد محاولة دعم الطلب ال يكمن في العامة 
لأن ، ولة دعم من خلال الموازنة العامة فما يحتاجه القطاع الخاص محا، وفقد نصف الأسواق المحلية،حوالي ثلثي استثماره

 هو ، القطاع الخاص و، البطالة منتخفيف ومحاولة ال،القطاع الخاص هو الوحيد الذي يمكن التعويل عليه لخلق فرص عمل
 . ةتوليد إيرادات لخزينة الدولة لتخفيف جزء من عجز الموازن إلىالذي يمكن أن يؤدي 

 :راوية الشوا . أ
تناقشنا فيها ى  ترتيب ورشات عمل في كل المواضيع التد وأنا أريد أن أنوه أن مركز الميزان بصد،  السمهوريللدكتورشكرا 
لأن الظروف لا تسمح بأكثر من ذلك لذلك أكرر أن النقاش هنا ؤتمر تم اختزاله في يوم واحد فقط،  لأن الم، جلسة هذه الخلال

 ). 2005(رتفع لحين إعداد الموازنة العامة للعام  والتفكير بصوت م، بمثابة حالة من إنعاش الفكر
 )فلسطينيةالمؤسسة المصرفية ال(سعيد وافي  مداخلة الأستاذ سامي* 

 أما بالنسبة للملاحظة أود التعليق على هذا المؤتمر من ناحيتين، الأولى شكلية تتعلق بالملاحظة، والثانية تتعلق بالمضمون، 
 وأخذ ،  طبيعة المواد المعدة لهذا الموضوعى مما أثر عل، فقد تأخر المؤتمر لفترة طويلة وجاء في فترة ضيقة جدا،الشكلية

 . ي منه المؤسسات الفلسطينيةعانت وهذا ما ، طابع إنشائي
هداف التي وضعتها الأبرامج وال محاكمة الموازنة وفق  له ينبغي، حقيقة هذا المؤتمر حول الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية

 .  ووفق الوضع العام،ة ومقارنتها بالسنة الماضية واللاحق،الحكومة
 ، وهذا يتطلب دراسات إحصائية،ندللها بأرقام وإحصائيات صحيحة إنما يجب أن ، وبالتالي لا يجوز أن نتحدث بشكل عام

  . ونساهم في تطوير كل الاتجاهات المرتبطة بذلك،  ولتكون المناقشة بالمضمون، لمعرفة ما هو متوفر دقيقة، وبيانات
  )الهلال الأحمر(  حيدر عبد الشافيالأستاذمداخلة * 
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 دون أن    علـى ورق    حبـراً  ىج بنتائج وتوصيات دون أخذها بعين الإعتبار، لتبق        ونخر  ونتحدث ونناقش  أن نجتمع  دائماإعتدنا  
 لذلك لا يمكن أن نحقق أي إنجاز بـدون          ،   وأنا أعتقد أننا مهملين لمبدأ النظام      ،   عليه ى وهذا ما لا يجوز أن نبق      ،نفعل ما نقول  

  .النظام
  وآن   ، ونخرج من المأزق الذي طالما سـيطر علينـا         ،   كي نسير بالطريق الصحيح    ،  لذلك من المفترض أن نعي الأمور جيداً      

 ـ    ، العقل من العاطفـة    يد والمطلوب تجر  ،   التي تسيطر علينا   ،  الأوان لنا بأن نحكم عقولنا بمعزل عن العاطفة         ى وأن ننظـر إل
 .ى نتيجة مرضية لنتوصل إل، الأمور بنظرة موضوعية

 :راوية الشوا . أ 
  بند يتعلق بالموازنةى أيديكم في جلسات قادمة والتي بدونها ليس هناك فائدة بمناقشة أ أن تكون الموازنة العامة بينىأتمن

  . العامة
 .، للرد على ملاحظاتكم والأستاذ طلال عوكل، للأستاذ غازي الصورانيصةروالآن أتيح الف

 ) طلال عوكلالصوراني،زي غا( المداخلات ىالرد عل
  : غازي الصوراني. أ

 فقد تبين لنا بأن من يحيل أي ملف فساد ،  النيابة العامةى تحويل ملفات الفساد إلىخ الفاضل بالنسبة إل تساؤل الأى علاًرد
 ولا تظللها وإنما إحالة الملفات للنيابة العامة هي ،   هو الذي يعيق الإجراءات القضائية التي تساعد النيابة العامة،للنيابة العامة

 الحقيقي الذي يراد منه إرساء مبدأ العدالة وبالتالي يقال أن الملف كذا أحيل ى قانونية بالمعن وليست إحالة، إحالة إعلامية فقط
 . هذا ما قاله بالضبط أحد المسئولين، للنيابة العامة دون تحريك ساكن

عامة شماعة يعلق  وبالتالي هذا المتحدث يكون هو السبب الرئيسي في عرقلة الملف المحال للنيابة العامة ويجعل من النيابة ال
 .في السلطة الوطنية الفلسطينية)  مؤسسات,أشخاص( وأي تقصير ، عليها أي عجز

 لأنها هي الأقدر والأجدر من ،  فإن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص قانونياً، وبالنسبة للميزانية المخصصة للنيابة العامة
 حجر  بمثابة هم،  قانونياًًسنداً وعوناًًمن يكون المفترض ب صدمنا  ولكننا مع الأسف، تقدير احتياجاتهاى  علىأي جهة أخر

  .عثرة لنا بغض النظر عن الأسباب شخصية أو غيرها
 يقوم ،  بأنه بالفعل هناك بارقة أمل ولكن بشرط أن نبدأ بتوليد نظام سياسي ديمقراطي ،الأستاذة جميلة صيدم ىأرد علكما 

  . بما في ذلك المجلس التشريعي نفسه،في كل ما هو غير شرعي والتحقيق ، مبدأ تداول السلطةىعل
 وليس ، تنمية وتخطيط لبلورة اقتصاد التقشفى صحيح أننا نحتاج بالفعل إلفيما تحدث به،  الدكتور السمهوري ىكما وأرد عل

 .اقتصاد المحاسيب
 وفي  فيهايد النظر في كثير من أوجه الصرف هو أن نعالأهم، ولكن ،  أن تقدم في موعدها جداًمن المهمبالنسبة للموازنة 

 .محصورةالتحديد وكشف طبيعة الأموال والثروات غير مشروعة وغير 
 تمثل كل مظاهر البذخ والإسراف  والتي، دولار مليون) 214( النفقات التشغيلية التي تجاوزت ى الوقوف علمن الضروري جداً

 .إلخ.............وجوالات فائدة للمسئولين من سيارات  أدنىبدون
 . في مواجهة الأزمةىلذلك ما نحتاج إليه هو تشخيص للواقع كخطوة أول

 : طلال عوكل.أ
حتلال لإ ومن جانب آخر يأتي ا ونعمر، نبنينا فمن جانب، من الصعب تحقيق تنمية في ظل الاحتلالحتى نكون أكثر مصداقية، 

 في مستجدات) 2005(طيط ووعي كامل خاصة وأننا في هذا العام  تخى لذلك التنمية في ظل هذه الأجواء تحتاج إل،ويدمر
 انعكاسات جديدة فمن هنا لابد أن تراعي نتخابات لها أيضاًلإ ا كذلك، العام عملية الفصل التي ستطبق هذا سياسية مصيرية،

جميع بمشروع  نطالب ال وأن يكون هناك همة فلسطينية نحو الإصلاح لذلك لماذا لا، الموازنة العامة كل هذه المستجدات
 المحاسبة والمساءلة؟ 
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 :راوية الشوا . أ 
 ى أن يكون هناك جلسات قادمة تفتح مجال أوسع للنقاش والحوار ونركز علىوأتمن،  الميزان أشكر الجميع مركزباسمي وباسم

 .مة وهي الموازنة العا،  ألاية للإصلاحالقضية الأساس
 

 
 

 ). متحدث( فريد غنام، دائرة الموازنة في وزارة المالية :أ   من اليمين، :الجلسة الثانية
 ).إدارة الجلسة(حسن الكاشف، خبير إعلامي، : أ
 ). متحدث(صلاح عبد الشافي، خبير إعلامي، : أ
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 .ام، مدير عام دائرة الموازنة في وزارة الماليةغنـد ـــفري
صلاح عبد الشافي، خبير .  أ،الموازنة بين الإغاثة و التنمية •

 .اقتصادي
 .مناقشات ومداخلات المشارآين •
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   الجلسةفتتاح وإدارةا
  5حسن الكاشف. أ

 بعناية  أن يحظى التخطيطىأتمنكما   .الوطن والمواطن الفلسطينيأتمنى أن تحظى هذه الجلسة بكل ما هو مجدي ومفيد لصالح 
 . السادة الحضور وعناية،غنامفريد  عبد الشافي والأستاذين صلاح

 متلك الرؤية المترجمةنو، متلك إمكانياتهانو، متلك كافة أدواتهان، واضحة  واستراتيجية،رؤية و خطط وبرامجى نحن نحتاج إل
ى سبيل  سبيل المثال لا على عل،نعيشها منذ أربع سنوات بما فيها الظروف الصعبة التي الظروف  وبكل، شرط أساسي كبخطة

 وتجريف ،ع الأشجار واقتلا، ، وتدمير المصانعدم البيوت من ه،  فكل الظروف التي عشناها ولا نزال نعيشهاالحصر، 
 .الأراضي

  ، وأي تعليم نريد،وأي زراعة نريد،  وأي بناء نريد، نريدإسكانأي  ولنسأل أنفسنا ،رى إعادة البناء والتطويإلفمن هنا نحتاج 
  ؟قتصاد الإسرائيليللإللانعتاق من التبعية  إمكانيةوهل هناك 

ش والمداخلات التي ها أن تغني النقا إجابات لها والتي من شأنى معي أن نحظى علوأنتم ى فهناك تساؤلات كثيرة أتمن
 . ستتفضلون بها

 .  فريد غنامللأستاذكلمة الآن أترك الو
 الواقع والقانون -طنية الفلسطينية الموازنة العامة للسلطة الو: أولاً

  6فريد غنام. أ
 الميزان لإتاحة الفرصة للتبادل والحوار المستمر بين مؤسسات السلطة  مركز  وأشكر،  أن أرحب بالحضور الكريمريدبداية أ

 .عنيين والمهتمين بالأداء الماليم وبين الأشخاص ال، الوطنية الفلسطينية
 وزارة  رأسىعلسلام فياض . مالية منذ قدوم د وكما تعودت وزارة اللعامة للسلطة الوطنية الفلسطينية،  ابالنسبة للموازنة

كما و ، اوالمقرر لهالمالية والتعهدات للمجلس التشريعي بتقديم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الموعد المحدد 
 .قانون تنظيم الموازنةينص 

  تقديمهابعد وتم مناقشتها وإجازتها   المحدد لهاالموعد والتاريخإلي المجلس التشريعي في  موازنة العام الماضي قدمتكما نعلم 
 .لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي

 ومن ثم للمجلس التشريعي وقامت ، س الوزراء حصل تعثر في تقديم الموازنة في موعدها المحدد لمجل)2005(بالنسبة لموازنة 
التأخر في تقديم الموازنة في موعدها   عنللإعتذار ، المجلس التشريعيىوزارة المالية بتقديم رسالتين اعتذار متواليتين إل

يدور السبب قة  وفي الحقي،  عدم تقديم الموازنة في الموعد المحدد لهاىوأوضحت في الرسالة عن الأسباب التي أدت إل، المحدد
كس عالعجز التمويلي الناتج عن التمويل الخارجي والذي ان الضمانات الدولية للموازنة وعملية  في ذلك التأخير إلىالرئيسي  

 .الموازنة العامةى تمويل عل
ناتها من  وتخفيف معا، البعد في الموازنةوعملية  ، الذاتى علللإعتماد نحن في تخطيط مستمر وكما تحدث الأخوة سابقاً

 . المعونات الخارجيةىعتماد علالإ
 تحسين الإيرادات ، ومن أهم هذه الخطوات، ى المعونات الخارجيةلذلك علينا القيام بعدة خطوات للتخفيف من الاعتمادات  عل

ليس زيادة  وتنتهج وزارة المالية طريقا لتحسين الأداء الضريبيأن  و،الإسرائيليمن الجانب  إيرادات المقاصة و، المحلية
 .المواطنين ىالعبء عل

سلام فياض . وكما تعهد دوهناك عدة جلسات تعقد  ، هناك تنسيق كامل ومتواصل مع لجنة الموازنة في المجلس التشريعي
 . لمواصلة الحوار والفكر المشترك لتحسين الأداء المالي،  مستمرة بين لجنة الموازنة وبين المجلس التشريعيلقاءاتهناك 

                                                 
 .خبير إعلامي 5 
 .مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية 6 
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كنا نعلم ،  نكون صادقين معكم وبعيدين كل البعد عن الشعاراتوحتىل أساسي نتجه في اتجاه لتحسين هذه الإيرادات نحن بشك
 معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة ىلاقتصاد الإسرائيلي ومدواالارتباط بين الاقتصاد الفلسطيني  ىمد

 منافذ  ى والسيطرة علالاستقلاليةن سياسة الإغلاق والحصار المستمر وعدم  م، التي تتبعها ضد شعبناالإسرائيلية والسياسات 
 . هذا الوضعإنكارقع نعيشه كل يوم ولا يستطيع أحد وهذا وا،  الإسرائيليةمن خلال البوابات التواصل مع العالم الخارجي 

وضع الاقتصادي  ال بالرغم من2004ام  وكانت موازنة ع، تحسين الإيرادات المحلية فعلياًى إل نسعىولكن بالرغم من ذلك 
يرادات إ و،ضريبيةال المحلية سواء الضريبية منها أو غير الإيرادات ترفع أن قد تمكنت وزارة المالية ا انه إلاالفلسطيني 
عدل مليون دولار شهريا وم) 67 (يقدر معدل شهري ى وكانت الموازنة مبنية عل، أكثر مما هو متوقع في الموازنةىالمقاصة إل

 .2004 المقدرة في العام الإيرادات الفعلية عن الإيرادات هناك زيادة في أن أي %)76.6(الإيرادات الشهري 
في حين فراج مالي نولكن في نفس الوقت يتساءل الكثيرين إذا كان هناك بالفعل زيادة في الإيرادات المحلية فلماذا لا يوجد إ 

 :ى نقطتينإلن ذلك بالرجوع  عالإجابة ونستطيع ؟  تعسرات ماليةيوجد
 وأوكد أننا لم  دولارمليون) 900(والذي قدر بحوالي  التخطيط  في وزارة الإخوةأن هناك جانب تمويلي للموازنة تحدث عنه 

 السلطة الوطنية ىإل ولم يصل  ، تاريخهوحتى ،نستلم ولا في أي سنة من السنوات بالقدر الذي تم الوعد به بالنسبة للموازنة
 وبالتالي كان هناك متوسط شهري للتمويل ،مليون دولار) 325( العشر الشهور من التمويل الخارجيسطينية في خلال الفل

 .مليون دولار) 32 (ىإل وتناقص هذا المتوسط الشهري ، مليون دولار) 75(الخارجي يقدر في الموازنة 
 الخاصة  بالهيكلية تركيبة الموازنة وأقصد بالتركيبة هنا ىلإ إذا رجعنا  وجود تعثر  مالي وخصوصاًىإل فهذا في حد ذاته يؤدي 

 والرأسمالية والتطويرية فهناك نسبة كبيرة في الموازنة تقدر ، والنفقات التشغيلية، وأقصد بالذات مابين الرواتب، بالموازنة
لرواتب نفقات إجبارية من عبارة عن رواتب  وتعتبر ا من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية %)60(بحوالي 

 الخزينة فيكون حق ىإل وإذا كان هناك أي أموال ترد تالضروري إخراجها في  آخر كل شهر فهي في ترتيب الأولويا
 .الأولوية في هذه الحالة سداد فاتورة الرواتب الشهرية

ي تدعم مؤسسات السلطة وتدعم تقلص النفقات التى إلدي ؤي، د نقص في التمويل الخارجيكله وجوبالتالي ينتج عن هذا 
  . حكومية وفقا لقانون الموازنةالالمؤسسات غير 

 الرواتب في حد ذاتها تتزايد كل سنة في ظل القوانين المطروحة في المجلس بأن أيضا في هذا السياق   ذكرهالجديرومن 
 . اعتباره طفيف يمكن السيطرة عليه خاصة قانون الخدمة المدنية الجديد ولكن هذا التزايد في الرواتب يمكن،التشريعي

 .مليون دولار) 73.3 ( ى إل في شهر أكتوبر وصلت، و دولارمليون) 72.6(ولقد بدأت الرواتب في شهر يناير 
في وزارة عنها  وإذا أردت التحدث ، الشفافية التي يتحدث عنها الكثيرين وخاصة بعض الأخوة في القاعة لموضوع بالنسبة 

 أو نقارنها بالمناطق  ولكن يجب علينا أن نعتز بإنجازاتنا ولا نقلل من شأنها أبداً،يقة نحن لا نشكر وزارة الماليةالمالية ففي الحق
 . نقارنها بالعالم المتقدمأنالمجاورة أو 

ل إليه وأن يعتز بما يصنصب عينيه،  يضع خطة وأن  والتطوير فلابد له الإنجاز من  أن يحدث نوعاًفالإنسان إذا أراد يوماً
 .بكل ثقة وإيمان واطمئنان

 يوضح من ، الموقع الالكتروني لوزارة الماليةى تقرير شهري بشكل متواصل علها شفافية وزارة المالية نشرى ومما يدل عل
 ى إل بالإضافة،  وجه الخصوصىوتقسم النفقات كل وزارة عل، خلاله جملة الإيرادات والنفقات للسلطة الوطنية الفلسطينية

 الوضع البنكي للوزارة ىإلكشف تفصيلي بما تتلقاه السلطة الوطنية الفلسطينية من منح وقروض في خلال هذا الشهر بالإضافة 
 .كيفية تمويل المتأخراتو

 لا  وبعد الانتهاء من الشهر بمدةتنشر مثل هذه التفاصيل المالية وبصفة دقيقة جداً الدول المجاورة فلا يوجد أي دولة ىإلبالنظر 
 . آخرلشهر التالي له بنشر تقرير نهائيأيام نأتي في ا) 7-5(تزيد عن 

نحن نقدم للمجلس التشريعي تقرير ربعي وتقرير نصف سنوي وتقرير ربعي ثالث لإظهار ما تم صرفه وماتم تحصيله من 
  ث عن الموازنة وإن شاء االلهسلام فياض معنا ليتحد. وبالمناسبة كنا نتمنى أن يكون د  ،إيرادات خلال فترة زمنية محددة
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طرح يفسح مجال أوسع لكم لو، في خلال جلسات قادمة بعد تقديم الموازنة لتكون المناقشة أكثر جدوى   حاضراًيكونس
 .  وشكرا لكم وملاحظاتكم،تكمتساؤلا

 :حسن الكاشف . أ
 .كافياً لإثارة الأسئلةالوقت  فريد غنام وأرجو أن يكون ستاذ للأشكراً
                    :الموازنة بين الإغاثة والتنمية :ثانياً

 7صلاح عبد الشافي. أ
 ،للجميعمساء الخير  

 لعدم توفر نسخة من الموازنة العامة للسلطة الوطنية وطبعاً" الموازنة ما بين الإغاثة والتنمية " هذا المؤتمر لعنوان مداخلتي 
 . ما بين التنمية أو الإغاثةموقعهاعرف ن أن وأ ، لموازنةعن ا فمن الصعب الحديث) 2005(الفلسطينية للعام 

والإحترام  مع التقدير  لهاةاللازمعدم وجود الضمانات التمويلية ب ، الحجة التي سيقت لعدم تقديم الموازنة في الموعد المحدد لها
 .ا في موعده قدمت الموازنةولعام الماضي في ا أن هذا الوضع كان قائماًإلا  ،لهذه الحجة

 ى كانت مبنية علذكر بأنها)  ديسمبر3( في كلمته أمام المجلس التشريعي في )2004(فياض موازنة العام  سلام . فعندما قدم د
 . ضمانات مالية وهذا ما حدث بالفعل لأنه لم يكن هناك أي ،الفرضيات

الدول " ولكن ما حدث أن هذه ،ون دولارملي )650( تسد الدول المانحة ثغرة مالية ما تقارب من أن كان متوقعاً أنه ىبمعن
 وهذا في حد ذاته ،  أرقام حقيقيةىعل فرضيات وليس ى علىتبنفدائما موازنة السلطة الفلسطينية ،  لم تسد نصف المبلغ"المانحة

 .خلل كبير في إعداد الموازنة
 من وجهة نظري لا يبرر عدم ويليةملتا فرضيات وبالتالي عدم وجود الضمانات ى التي تجعلها مبنية علالأسباب ونحن نعرف 

 .تقديم الموازنة في موعدها المحدد
 بح ففي حالة وجود أي عجز في أي موازنة تص  ، ولا إغاثة،  فهي تعتبر لا تنمية،عندما نتحدث عن عجز كبير في أي موازنة

لا نستطيع أن ى سبيل المثال عل، ة دولار في الموازنمليون) 800( وعندما يكون عجز لأكثر من ، بدون أي تنمية أو إغاثة
 نقول بأن ، تحتمل ولكن بشكل عام لا نحمل الموازنة أكثر مما ، نتحدث في هذه الحالة عن أي تنمية أو إغاثة للموازنة

وهذه الرؤية  ، رؤيةىعل إنما يجب أن تكون مبنية ة فهي لا تخضع لأهواء شخصي،الموازنة هي أداة لإعادة توزيع الدخل
سياسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية واضحة للسلطة الوطنية الفلسطينية وهنا يبدأ الخلل من وجهة ى إلتترجم 
 .نظري

 ى وجود سياسة اجتماعية واقتصادية وتعليمية وصحية واضحة لد عدم و في، إنما في غياب الرؤية،فالخلل لا يبدأ في الموازنة
 ما هو متوفر من إيرادات وما هو متوقع أن يصل السلطة من ى أرقام بناء على إلية بحيث تترجم هذه الرؤالسلطة الفلسطينية  

 . لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية منه من قبل الانتفاضة منذ العام الأولنعانيإيرادات وهذا الموضوع 
 ى تقدم علت العامة التي أحياناًسياسة السوق ولا يكفي الشعاراأو ، مع الخصخصةنكون كفي أن تلا ، نخن نريد سياسة تفصيلية

أنها رؤية اقتصادية فعندما نقول نحن مع الخصخصة أو سياسة السوق يجب أن نترجم ذلك لسياسات واضحة في كل الجوانب 
 . والاجتماعية والتعليمية والصحيةالاقتصادية

 ؟ المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد هل نقيسها بمعدلات نمو الناتج  و ؟لنا بالنسبة التنمية ماهية  لا نعرفكما أننا
 الأعوامالتراجع في السياسات يصبح في بعض لا تكفي للإغاثة وبالتالي معدلات ،  لما هو متوفر من إيرادات للسلطةاستناداً

لم  والجميع يع   بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي2004وحدثت انعكاسات في العام   ،تحسن في المؤشرات الاقتصادية
 مدار ى العام للدخل علالإجماليوالناتج المحلي من بحجم الانهيار في الاقتصاد الفلسطيني وحجم الخسارة في دخل الفرد 

وهذا تجاوز حسب معطيات البنك الدولي حجم الخسارة ومتوسط حجم دخل الفرد في الولايات %) 40( الانتفاضة سنوات

                                                 
 .خبير اقتصادي  7
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فقد بلغت معدلات الفقر في قطاع ،   حالة من الانهيار المتسارعىالمؤشرات تدلل عل فهذه الكبرىالمتحدة أيام الأزمة العالمية 
 .1999وانخفاض حجم الاستثمار وحجم الاقتصاد مقارن في العام %) 46(والبطالة بلغت ما يقارب من %) 70(غزة 

 يأتولكن لم  ،  من الدول المانحةولار مليون د)650( السلطة دخل بقيمة ىإل كان من المتوقع أن يصل 2004 العام ىإلإذا نظرنا 
نيتها للموردين  وهذا من شانه أن يدفع السلطة إما لتقليص النفقات أو زيادة مديو،  عجزإلى وجودنصف هذا المبلغ فهذا أدي 

 .السطحى  باعتباره جزء من الدين الذي لا يظهر علمن القطاع الخاص 
هو إعادة ثقة القطاع الخاص في السلطة الفلسطينية  سلام فياض وزارة المالية  لتولي الدكتوروالإنجازاتلعل أحد الايجابيات 

مما  مديونيتها للقطاع الخاص الفلسطيني بزيادةالسلطة  بقيامتسبب العجز في المالية   ولقد ،التزاماتها تلبية ىوقدرة السلطة عل
 . أو القطاع الخاص الفلسطيني الفلسطينية ية سواء للسلطة يجب النظر للمديونية الداخللذلك ، الاقتراض الداخليىتلجأ إلجعلها 

 بمعنى ع ففي فقر مق يعيشون % 25خاصة وأن هناك في قطاع غزة  ،  موارد إغاثةوجود نلاحظ بعدم ،  الإغاثةىبالرجوع إل
 نلاحظ  1999نة بالعام الحالة التي يعيشها المواطن مقارى إل وبالنظر ، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء

من المواطنين يعانون من سوء التغذية وأصبح قطاع %) 35( ما يقارب من  كما أن ، ستهلاكه من الموارد الغذائية ابإنخفاض 
من الفلسطينيين استهلكوا كل %) 30(لقد أشارأحد الاستطلاعات بأن  . في سوء التغذيةلدول الفقيرة جداًغزة وجه للمقارنة با

 .نقديةالنمنهم استهلكوا كافة مدخراتهم النقدية وغير %) 20 (وتقريباً مدخراتهم
 قتصرتويجب ألا ، تحمله فقط وزارة الماليةت كبير لا ئ هناك عبوأن  ،  في مأزق ومأزق كبيرمن هنا نستطيع القول بأننا فعلاً

فكيف . رارات والتي لا توجد مع الأسفالقنشر المعلومات إنما نريد أن يكون هناك شفافية في اتخاذ  على فقط الشفافية
  ؟ الشفافية في اتخاذ القراروأين ؟ فمن سيقرر ذلك؟الإسكانسنخصص ما نسبته كذا للصحة أو التعليم أو 

مليون ) 950( فهناك استثمارات بقيمة ،فالكل يتحدث عن شفافية صندوق الاستثمار، كذلك الحال بالنسبة لصندوق الاستثمار
 ؟ من حق المجلس التشريعي هذا أليس ؟  يجب أن يقررمن الذيف ، دولار

 .)2005(أتوقف عند هذا الحد نظرا لغياب أرقام الموازنة العامة للعام 
 :حسن الكاشف . أ

 . المجال للنقاش والحوارالآنصلاح عبد الشافي وسنفتح للأستاذ شكرا 
 : المشاركين ومداخلاتمناقشات

 )زارة الإعلامومن (  عون أبو صفيةالأستاذمداخلة *
بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى مركز الميزان الذي أتاح لنا هذه الفرصة الذهبية للحديث بحرية في مسـألة الموازنـة العامـة                      

 .للسلطة الوطنية الفلسطينية
به السـلطة   عليه ما تمر    ى  ما دام هناك فساد مالي منظم، فهو مؤشر على صعوبة تنظيم الأداء الضريبي، لأن المواطن لا يخف                

 .من فساد مالي، بالإضافة الى أنه يمر في ظروف قاهرة
عتقد أنه من الأجدر بنا قبل أن نتحدث عن الأداء الضريبي الذي يمثل واجب وطني وزيادة الإيرادات العامة، علينا أن نحاسب                     أ

يد لم يتطرق لما تمر به السلطة مـن          فالأستاذ فر  ،  كل من سولت له نفسه فى إهدار المال العام حتى يشعر المواطن بالطمأنينة            
  الموازنة العامة ؟بئ يخفف من ع عامل أساسي ألا يعتبر تنظيم وضبط الإنفاق غنام، وسؤالي للأستاذ فريد .فساد

   )عضو المجلس التشريعي(راوية الشوا . أ
 المالية  أن وباعتبار   ،جلس الوزراء  صلاح عندما تحدث عن الموازنة بمعزل تام عن م         بما تحدث به الأستاذ   أريد هنا أن أسترشد     

 لأننا لا نستطيع أن نتحدث عن وزارة المالية بأنهـا وضـعت الرؤيـة               ،كبير وهنا نقع في خطأ      ،  هي صاحبة القرار والرؤية   
 جـزء   أخرى تتحمل جهات  هناك  بالرغم من أن     ،  ى فهي جزء وليس كل وهذا الجزء نحمله تبعات إدارات أخر          ،والاستراتيجية

 . في برنامجهيضع هذا أن  من الميزان في مرحلة ثانيةأتوقع لذلك ، ةليمن المسؤو
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 طلبهم للنفقات مـن     ى هي جزء من هذه المؤسسة الكبيرة وبدون استثناء  من جميع الوزارات فبناء عل              ها  فالموازنة في حد ذات   
 . برامج تطويرية وغيرهاخلال

 ـ  ،  ي ظل المناخ السيئ الذي نعيشه في الوقت الحالي         ف فةلذلك أندهش بأننا نطالب هذه الوزارة بأن تكون شفا          علـم   ىونحن عل
 .زء من الوزارة التي يجب أن تحاسبلذلك علينا أن نعرف بأننا ج،  ورموز فساده ،بأسبابه

 )وزارة الاقتصادمن ( السويطي محمد الأستاذمداخلة  *
 .ب الموازنة والمتحدثين الرئيسيينغياتأجيله في ظل  وكان من الأجدر ، هذا المؤتمرىبداية أشكر الميزان عل

 أن الموازنة هي أداة الحكومة وفي ظل الظروف التي نعيشها صعب أن نتحدث عن وأؤكد ، أثمن كلام الدكتور السمهوري
 مضنية لتغطية جهود تكون الموازنة أداة تخطيط وسياسة واستقرار وهي تبذل أن ومن الصعب كذلك ،التنمية في الموازنة

 . وغيرها لرواتب ا فاتورة
وهنا تستطيع وزارة المالية ،   ووسيلة لتحسين الأداء الحكومي،  القطاع الحكوميىالموازنة أداة رقابة علمن السهل أن تكون 

 المالية لم ترتق بالموازنة العامة ةوزار ولكن ، الدولةى وتقليل التكلفة الاجتماعية عل،زيادة العائد الاجتماعي للإنفاق العام
  . الفلسطينيةللسلطة  ي التخطيط والدور الرقابى علالأقدر ها بجعل

سين في الإدارة  التحى عن تحسين الأداء الضريبي وهذا التحسين يعود إل في موازنة العام الماضي غنامالأستاذ فريدتحدث 
يادة الواردات هو شكل مورد  وز،مباشرة يعني زيادة الوارداتالوالتحسين في الضريبة غير ) مباشرة، غير مباشرة(الضريبية 

 وهذا من الاستيراد ونحن بالتالي أمام خيارين وهما إما الحد الأخرىللماليين لكنه يجبر الاقتصاد ويضرب القطاعات الإنتاجية 
 .موارد الموازنةلاستيراد وتوفير  زيادة اوإما ،أفضل
من الموازنة أداة رقابة سلام .  د أن يجعلترض كان من المف،  تحقيقهاىإل ى تسعوأهداف رؤية للموازنة يكون أنيجب 

 مقدمة للإصلاح نوتخطيط وإصلاح في الوضع المالي الحكومي والوضع المالي بشكل عام وحسب رأيي فان الموازنة لم تك
لدولة يوم لكل موظف من موظفين ا) 40-30(مين في العام الماضي والأجازات التي أقرت من أ الت" سبيل المثالىعل"  ذلك بدليل

وهذا  ،  كقضية التقاعدى قضايا أخرىة إلبالإضاف ،هذا القرار أخذ طريقه دون نقاش ودون أن يصادق عليه المجلس التشريعي
 .الموازنة العامة ىيؤثر سلبا علبدوره 

 )وزارة المالية( محمود الحاج الأستاذ مداخلة *
 .الخير في ظل الأوضاع التي نعيشهاته بما فيه  أن يحمل هذا العام في طياى وأتمن، بداية كل عام وأنتم بخير

تم ى الموازنة العامة وتضيع فرصة لو وتضغط عل، أريد أن أتحدث عن فاتورة الرواتب التي تحمل الخزينة الشئ الكثير
 . لتحقق منها النفع الكثيرترشيدها

العمل . الصحة ، التعليم( ت المختلفة مجالاهل فكر أصحاب القرار بما سيحدث إن توقفت الدول المانحة عن توفير الدعم في ال
 هذا باعتقادي يدل ؟  الموظفإنتاجية الرواتب مرهقة بهذه الطريقة من حيث قيمتها وليس من حيث وإذا بقيت فاتورة ....) 

وبين التوظيف  استمرار الخلط بين ى، كما يدل على التوظيف العام والاعتماد علاقتصادياً استمرار غياب فرص منتجة ىعل
 .الرعاية الاجتماعية

 . والوظيفة العموميةالإداريهناك عشرات آلاف فرص عمل ضائعة بين طيات ملفات الرواتب وبين طيات الفساد 
بيوت  والجامعة وربات الإعدادية الوظيفة العمومية بين طالب في مقاعد الدراسة ىموظف مسجلين عل )5000(وهناك أكثر من 

 . أو غيرهإداري يستفاد منهم في أي عمل داخلها لاأو تجار خارج البلاد ال وحتى
 فيها الموظف أضعاف ما تستحقه يتقاضىوظيفة ) 20000( عن لمالا يقكما أن هناك  ،وهذا يبدو في مجتمعنا بشكل واضح

 تقلدهم ىإل عن ثلاث موظفين بالإضافة لمالا يقالوظيفة من الراتب المستحق لها وبالتالي يأخذ نصيبه في الراتب ونصيب 
 . إنما تقلدوها بالواسطة و المحسوبيةتناسبهم، مناصب إدارية لا 

 إنما مجرد أوراق تأتي من ى، و سنوات الخدمة الوهمية التي أرهقت فاتورة الرواتب التي لا ترجع لا لموظفي قدامي أو أسر
 . الموازنة العامةى ذاته يشكل عبء عل بحدهذا ، تصاعد فاتورة الرواتب والأجورىإلهنا أو هناك وهذا من شأنه أن يؤدي 
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 القطاع العام سواء الفقير منهم ىر من يعتمد علفهناك الكثي،  غير القطاع العامىلذلك لابد من البحث عن وسائل توظيف أخر
من الدول عتمد عليها الكثير ت كالصلاحيات التقليدية التي ى لذلك لابد من البحث عن وسائل أخر،مؤهلالأو الغني المؤهل وغير 

ى زيادة إل ولكن لا أحد يسير في هذا الاتجاه مما يؤدي ،  في عملية التوظيف وخدمة التوظيف في غير القطاع العاممثل تونس
 .فاتورة الرواتب الشهرية

 :حسن الكاشف. أ
 ى الفلسطيني وأتمن في الاقتصادوالإصلاح ،  في وزارة الماليةالإصلاح محمود الحاج وهذا كله يندرج تحت باب للأستاذشكرا 

 .ية وقطاع التجارة وغيره الأساسية الصناعية والزراعالأخرىمن الأخوة في الميزان أن يأتوا بالقطاعات 
 )وزارة المالية (ريدةأبو ماهر الأستاذ مداخلة  *

 ملك للشعب وفق أسس وهو بطبيعة الحال،  إدارة المال العام ى السلطة التنفيذية مؤتمنة علأن ،  المتعارف عليه الواضح ومن
 من المفترض أن تقر من المجلس ىومعايير محددة في برامج الحكومة ويتم إدارة المال العام من خلال الموازنة العامة الت

 . ولكن نلاحظ دائما من خلال الموازنات السابقة البعد الاقتصادي الذي يكون عادة فيها غير واضح  ،بموافقة الشعبالتشريعي 
بالتالي بعملية التحليل والتفسير بالرغم من عدم وضوحها وكان من المفترض أن تؤدي السياسة المالية وخاصة ونقوم نحن  

 ،  الأفضلىإلالموازنة التي تعتبر أحد أدواتها أن يكون لها ردود فعالة في القضية الاقتصادية وإعادة الوضع الاقتصادي 
  ولكن أين الدور الرقابي للمجلس التشريعي،  وزارة الماليةىعله وانتقاذه تكمن هنا في أن الكل يصب غضبوالمشكلة الأساسية 

 .العامة من خلا ل الموازنة ،  التشريعيللمجلس لتوضح الدور الرقابي ،  نحن لا نلاحظ ولا نجد دراسات تحليلية متخصصة؟
بطريقة  يعيدوا قراءتهم للموازنة  المجلس التشريعي أنى قراءة الموازنة العامة لها معايير وأسس وخطط يجب عل لذلك

 في الحسبان لذلك تعتبر نستطيع محاسبتهم وهناك مقايضة في العرف البرلماني التي لا تأخذ مصلحة المواطنين حتى تحليلية،
يلي  التشريعي بالخبراء الاقتصاديين والماليين ليتمكنوا من قراءة الموازنة بشكل تحلسخاسرة ومن هنا لابد وان يستعين المجل

 . أخذ دوره الرقابي في هذا المجال يساعد المجلس التشريعي فيحتى
 :حسن الكاشف . أ

 ى غياب  دور جهات أخر     ىإل بالإضافة   ، فيها والإسهام مناقشة الموازنة    ىقادر عل ال   التنموي الإعلامكما يبدو أن بلادنا ينقصها      
 . فقط المجلس التشريعيوليس  فالمجتمع بأكمله معني بذلك ، كالجامعات ومراكز البحوث

  )وزارة التربية والتعليم (حماد أكرم الأستاذمداخلة  *
 فريد عن الرواتب و منها رواتب البطالة التي يندرج تحتها بطالة حقيقة وغير حقيقية فلماذا لا نشغل البطالة في الأستاذتحدث 

العديد من البلدان العربية وغير العربية يتم توجيه هذه  ومن جانب آخر هناك ،  إنتاجية لتشغيل البطالة من جانبإقامة مشاريع
 رسمية في ىعمل مؤسسات أخرللعمل في القطاع الخاص وهذا يتطلب تنسيق ما بين وزارة المالية و) البطالة( العاملة الأيدي

 .  لهم العاملة أو منح مزاياالأيدي القطاع الخاص للذي لا يلتزم بتشغيل ىالدولة ويتم فرض عقوبات عل
خاصة وأن هناك العديد منها تضع الهيكليات دون الاعتماد عليها ودون من المفترض وضع هيكليات للوزارات، كما أنه 

 .وفق الهيكليات المعتمدة والمقررةلذلك مطلوب من وزارة المالية متابعة التعيينات ، الالتزام بها
 وبالرغم من ذلك يتم ، في أن الموازنات لا تكفي للتنمية ولا للإغاثةصلاح عبد الشاالأستاذ أما بالنسبة للموازنة وشفافيتها ذكر 

 .هذه الموازنة بالكامل خلال العامصرف مخصصات 
 : رياض عوكلالأستاذمداخلة * 

 الأمثل للموارد المتاحة ضمن تخطيط سليم فهل تتحكم         م التنمية عملية الاستخدا   أن اعتبار   ى عل ،  سؤالي موجه للأستاذ فريد غنام    
الميزانيات حسب الاحتياجات الحقيقية لكل وزارة أو        وإذا كان كذلك هل يتم توزيع         ؟ ارة المالية بجميع موارد السلطة المالية     وز

 ؟ حسب طلب الوزارة ذاتها 
 )وزارة التخطيط(مقداد  ى مصطفلأستاذامداخلة  *
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 وسؤالي خارجية حقيقي ولا يكون من مسودة أطالب هنا بضرورة ذكر الأرقام الأساسية المطروحة في الموازنة العامة بشكل
قبل نصف ساعة أنه سوف مليون دولار أمريكي وقد ذكر السمهوري ) 900( للأخ فريد كيف يقولون بأن هناك تمويل بحوالي 

 .حديث يتضارب مع ما تم ذكره سابقا وهذا ؟  بحوالي مليار دولارالأجنبيةتقدم المساعدات 
شوا بتوضيح كافة الأرقام التى تم نشرها عبر شبكة الإنترنت لأن هذه الأرقام يشوبها الغموض،  الأستاذة راوية التمنى منوأ

  ونحن نريد أن نعرف كيف تم التوصل إلى هذه الأرقام ؟ وكيف تم إعتمادها ؟  
وكل ، ز الميزان وأناشد هنا مرك،  وأجهزة أمنية، ونيابة عامة، وسلطة تنفيذية،كما نعلم بأن كل دولة فيها سلطة تشريعية

 .صيات لمجلس الوزراء ورئيس الدولةبضرورة الخروج بتو السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومواطن 
 )قيادة الأمن الوطني( حماد جمال الأستاذمداخلة  *

يكون لديهم  من الأخوة في لقاءات قادمة أن ى وأتمن ، بودي أن يحضر الجميع في هذا المؤتمر وكان، أرحب بالحضور الكريم
 . حتى نستطيع مناقشتها والتعامل معها بكل دقة وموضوعيةالعامة، عن الموازنة  وكافية وأرقام صحيحةمعلومات 

 فريد الأستاذو صلاح لأستاذ وأتوجه لكل من ا،  استراتيجية التخطيط والابتعاد كل البعد عن العشوائية ىإلالوطن يحتاج 
 الدخل  المواصلات، الاتصالات، ،المعابر( ب تدوين هذه المعلومات والأرقام بكل دقة  بأنه يجوأوكد   ،والدكتور الشرافي

  .)الخ ....
مليارات من الدول المانحة خلال ) 8( معونات مقدارها  ى صحيفة نيوز تايمز بأن الفلسطينيين قد يحصلون علذكرت مسبقاً

 ل العربية هذا في حالة حدوث تقدم في عملية السلام مع الجانب المقبلة من الولايات المتحدة وأوروبا والدوالأربعالسنوات 
 مشيرا بوجود اتفاق ،  رفضه عودة اللاجئينى شدد علشارون نلاحظ بأن ، عادت بنا الذاكرة قبل أيام  ولكن إذا ،الإسرائيلي

 هل سيستطيع ى،حالية كما ه في حال استمرار الأوضاع ال،  غنامللأستاذ أتوجه بسؤال آخركما ، بينه وبين جورج بوش بذلك
  ؟  فاروق القدومي في عمان بعد وفاة الرئيس عرفاتلأستاذ  كما ذكر االأموال ىالفلسطينيون الحصول عل

 )مؤسسة تامي( عماد أبو دية الأستاذمداخلة  *
 .لحقوق الإنسان على تنظيمه هذا المؤتمر  الميزان مركز بدوري  وأشكر، مساء الخير للجميع

 ى ونحن عل؟ دراية حول كيفية إدارة المال العامىيكون الشعب وكل المهتمين علمن الضروري أن ، مسألة المال العامبالنسبة ل
عيد إدارة المال العام  صىتم تحقيقها عل التي بالإنجازاتل السنتين الماضيتين سطيني لا أحد يستطيع أن ينكر خلاالصعيد الفل
 .في فلسطين

من رواتب الموظفين  والثانية عدم التزام الدول المانحة %) 65( الأولي الالتزام من قبل السلطة بتوفير  نحن بين معادلتينبالتالي
 والمشكلة ليست في وزارة المالية إنما في إعداد الموازنة التي تعد بناء  ،بوعدها بتقديم المعونات التي تساعد الموازنة العامة

 تحقق نتائج ملموسة حتى ،الأداء قياس ى أسس من البرامج القادرة علىدها عل من  الضروري إعداولكن، أشياء تشغيليةىعل
لذلك إذا استمرت السلطة بإعداد الموازنة بهذه عليها وفي حالة تراجع أي من الممولين سيتم تحديد الاولويات التي ينعكس إيجابا 

زنة من خلال البرامج يتيح  المواإعداد أن ىإلبالإضافة  ، سيكون الوضع خطير جدا  نفس النهج ىالطريقة والاعتماد عل
 :فرصتين

 الخدمات الحقيقية لأن أي تأثير في انخفاض ىعكاس عل والمتابعة والمراقبة الحقيقية كما سيحدث ان، في عملية الاتفاقالتقنين
 . ى خدمات المجتمعالمنح سينعكس سلبا عل

 ) لجنة الانتخابات(منير الحجار الأستاذمداخلة  *
 أنه يجب أن تقدم الموازنة ى ينص عل الفلسطيني القانون أنكما نعلم ، فريد غنامللأستاذ مباشرة الوجيه بعض التساؤلات أريد ت

 .ى إما يردها أو يطلب أي تبريرات أخر و يبث فيها المجلس التشريعي إما أن  بعد ذلك، العامة في الموعد المحدد لها
 شماعة الرئيس عرفات وعندما جاء ى عليعلق كان  سابقاً بأن التقصير مع العلم ؟ن الآحتى الموازنة تطرحالسؤال لماذا لم 

 .ناك تحسن ولكن الأمر بدا عكس ذلكأن يكون هفياض تأملنا 
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 آن الأوان لنا بأن نضع خطة ملزمة لمواجهة العجز في  آما ،  فريد يتحدث عن العجز في التمويل الخارجيالأستاذسمعنا 
 يون الخارجية ؟  المزيد من القروض والدىإلا العجز سيدفعنا  أم أن هذ الموازنة

 )وزارة الخارجية ( سعدي بسيسوالأستاذمداخلة  *
الذي تجاوز ما    والبطالةومن ثم عن مستوي الفقر، كما تحدث الدكتور صلاح عبد الشافي عن الانهيار في الاقتصاد الفلسطيني

 وكما ذكر أحد  الأخوة بالنسبة لتدمير  معظم مواردهم المالية غير مالية، لكوا والذين استه، من الفلسطينيين%) 30(نسبته 
 سياسي تقيمه الدولة تكون  والمدخل الأساسي لأي نظرية أو أي نظام ،  والاجتياحات،  وسياسة الاغتيالات،  والمزارع،البيوت
 ويجب أن يكون ، اس النظام والنظرية السياسية أسىوطالما أننا نحلم بدولة فلابد أن تقوم عل،  نظرية سياسية علىقائمة

 الآن لم يحدث وأن حتى ولكن ،  الوطنيةى لذلك يجب أن يكون هناك مؤتمر عام تجتمع فيه كل القو، الاقتصاد عمودها
ولا ،  فالفقر يزداد يوما بعد يوم والدخل القومي مدمر، ا الوطنية ونحن في وضع تزداد فيه الأوضاع سوءًىكافة القواجتمعت 

 ؟ أين نرتقي وأين نتحدث ىتوجد بارقة أمل لإعادة أوضاعنا الاقتصادية فإل
 فمن الأفضل لنا أن نضئ شمعة توانت في إنجاز البعض الآخر منها، وزارة المالية أنجزت بعض القضايا نجحت في بعضها و

 .حلول جذرية ىإلا مؤتمر لإمكانية التوصل  هكذىإل لذلك أرجو من الأخوة في مركز الميزان أن يدعوا ، بدل أن نلعن الظلام
 )وزارة الخارجيةمن  (مداخلة الدكتور السمهوري*

 : سريعة أريد طرحها في هذا الإطار ملاحظاتعدة  يلدفي الحقيقة 
 كنت معني فقط أن أبين ما هو موضح في بيانات المنظمات،  وأشار عليه أحد الأخوة ، بالنسبة للرقم الذي ذكرته في الصباح

السلطة الوطنية   خلال الأربع سنوات الماضيةحيث وصل ، الأراضي الفلسطينية من مساعداتىإلالدولية التي تتابع ما يصل 
 .ىوهذا  الدعم ليس أجنبي فقط وإنما هناك جهات تمويلية عربية أخر ، مليار دولار) 4(الفلسطينية 
 ما حدث في اجتماع الدول ،  لكي نفهم الموضوع بشكل دقيق، دولار ار ملي) 8 ( فيما يتعلق برقم جمال حمادالأستاذ ما ذكره 

قيل إذا استمرت السلطة الوطنية ، ومناقشة ما وصل السلطة الوطنية الفلسطينية من الدعمالحالي )  ديسمبر8(المانحة في أوسلو 
 زيادة الدعم فيناك  إمكانية وإذا ما قامت إسرائيل  بتخفيف الاغلاقات سوف يكون ه،  الإصلاحاتإجراءالفلسطينية في 

   .ولار عما يكون عليه الدعم الحاليمليون د) 500(بحوالي 
 لتشجيع الاستثمار الإيرادات تخفيف ىإل فالعجز ليست مشكلة وقد تلجأ بعض الدول بشكل مقصود ، بالنسبة لعجز الموازنة

 ويكون هذا ضمن رؤية استراتيجية ، داخلية أو الخارجية تسديد هذا العجز من المديونية الى ومن ثم تلجأ إل، نفقاتالوزيادة 
 . يستطيع تلبية ما هو ضروري منها عجز اقتصادي لاه بمعني أن،  فالعجز في الاقتصاد الفلسطيني هو عجز هيكلي ،تنموية

 لزيادة إيرادات  هل هناك أي فرص)بالنسبة للوضع الفلسطيني( ، بالنسبة لمعيار النجاح أو الفشل في وضع الموازنة العامة
 ؟ تحصيل الضرائب ىبسبب تقصير أو عدم ملاحظة القائمين علضاعت 

 بالتالي يكون الحديث فقط من أجل الحد الأقصى من الإيرادات والحد الأدنى من النفقات من أجل تيسير النظام الاقتصادي 
 .الحاليةالفلسطيني في ظل الأوضاع 

 )وزارة الاقتصاد(مداخلة محمد السويطي  *
 ولكن الوضع في الموازنة العامة يأخذ أشكالا ، ونحن دائما نتحدث عن أرقامالموازنة هي جزء من خطة التنمية الفلسطينية 

 لذلك ،  خطة التنميةيدخل فى إطار فكل هذا ، الخ......والقانون، والمحاكم، العدل،  والتنمية،  والفقر، متعددة فهناك البطالة
 . وفقا لذلك يجب أن تقسم عندما نتحدث عن الموازنة

 :حسن الكاشف 
 ومن لم يعط فرصة للتحدث سنعطيه الفرصة في الجلسة ، للأستاذ فريد غنام ليجيب ويعقب عن التساؤلاتالفرصة الآنأعطي 
 .التالية

 ) ، صلاح عبد الشافيفريد غنام:(ى المداخلاتالرد عل
  فريد غنامالأستاذً :أولا
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 وسأحاول بشكل مختصر لضيق الوقت أتناول ، امهم بالوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية اهتمىأشكر الحضور الكريم عل
 .عض ما أثير من أسئلة الإخوةب

 هي موازنة ، يجب أن نعرف أن موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ سنوات الانتفاضة حتى تاريخه، بالنسبة للموازنة
ليست موازنة بشكلها الطبيعي التي عادة ما و، في هذه الحالات لها أشكال وصفات معينة وهذا يعني أن هذه الموازنة ، طوارئ

 وكان هناك تعاون ،  خطة للتنميةى علىفسابقا كانت موازنة تبن، مستقبلية،  بالتخطيط بشكل تنموي لفترات زمنية تنمويةتبدأ 
 .لتحقيق أهدافهات تدرس بشكل متواصل ان الخطة الوطنية وك وضع ما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط في

وتحميلها  نفكر ليس في اتهام وزارة المالية أن فبالتالي يجب ، فالموازنة هي عبارة عن خطة الحكومة لفترة زمنية مستقبلية
كلها بش  يجب أن نفهم طريقة إعداد الموازنةو،  النفقاتو،  كالإيراداتى أشياء أخرى إنما يجب التركيز عل، العبء الكامل

 . الصحيح
، ا التي لا نتبنى رأيها ولا نضع موازنتها دون علم، بإعداد موازنة لجميع الوزارات بلاغنحن في وزارة المالية نقوم بإرسال 

 وفي ، يتم تجميع هذه المشاريع بإطار الموازنة العامة ،  دائرة الموازنةىفأي وزارة تقوم بإعداد مشروع موازنة وترسلها إل
تتجه وزارة المالية بالمشاركة مع   .  قادمة  المالية بتجميع الإيرادات المتوقعة خلال فترة زمنيةوزارة قوم نفس الوقت ت

 لأن الموازنة تصبح ،  كما يتم التوجه لمجلس الوزراءفى الموازنة، المجلس التشريعي للبحث عن مصادر التمويل لسد العجز
 . ةكومة وليست موازنة وزارة الماليهنا موازنة ح
التي يجب و ،  وزارة المالية لتصبح موازنة دولةإطار تخرج من  يتم إعدادها تقدم إلى مجلس الوزراء، وبالتاليفكل موازنة 

 كلنا نكون،  وبالتالي كل ما يقال بأن هناك بذخ وإسراف في الموازنة،كل فرد من أفراد الحكومة وكل وزير أن يتبناها ىعل
 . وليست باسم وزارة المالية فقط، وباسم الحكومة، لأن الموازنة تقدم باسم الدولة، ةيونتحمل المسؤول عليه ملامين 

 وتعقد جلسات متتالية في المجلس التشريعي بداية من خلال ،  وإقرارها،ومن ثم تعرض الموازنة للمجلس التشريعي لمناقشتها  
 رأسها وزير المالية ىريعي لمناقشة موازنة  المالية وعل وهي لجنة تخصصية فنية يتم فرزها من المجلس التش، لجنة الموازنة

 . في لجنة الموازنةالأعضاءة لأراء ويتم أحيانا تعديل بعض الأرقام بالنسب
 للأجيال التي عندما ننظر مستقبلاً ،  التقاعدموضوع  في   بارزاً دوراً، كان لوزارة المالية وبالتعاون مع المجلس التشريعي

تقاعد ، قد نجد أنه في الوقت الحاضر أحد الوسائل الفعالة، في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة وظائفحث عن تب و،تتخرج
 فعندما صدر من مجلس الوزراء ، وهذا يتطلب قوانين وأنظمة خاصة بذلك) مدني أو عسكري( الأجيال الكبيرة سواء أكان 

 يطلب التقاعد الاختياري وتم إحالة بعض الناس لهذا التقاعد من صافي الراتب لمن %)75(التقاعد الاختياري وإعطاء إحالة 
 وقد تفسر بأن ، وزير المالية طلبات للتمديد بالرغم من صدور هذا القانون من مجلس الوزراءى الاختياري وبدأت تتوالي عل

 . لبعض الناس لهذا الوضعهناك في بعض الأحيان ضغوطات
 يجب لهذا  ،  فهناك مجلس تشريعي و مجلس وزراء، ط وزارة المالية تقف لوحدهالذلك يجب تكثيف الجهد الجماعي وليست فق

 .هناك تعاون كامل في اتخاذ القرار يكون أن
دول العالم تلجأ في فى ظل هذه الأوضاع  وليس في ظل المثاليات يجب أن نناقش عملية الإستثمار خاصة وان هناك العديد من 

،  ودعم القطاع وتخلي الحكومة عن الاستثمار،   العبء عن الكاهل الحكوميو رفعوه، الوقت الحاضر لعملية الخصخصة
  .الخاص

وتفكر ،  الدوليد صندوق النقمع البنك الدولي و ، جلسات مطولةى  وعل،نحن ندرسها بشكل كبيربالنسبة لعملية إعداد الموازنة 
 موازنة البرامج ىإل الطبيعي لإعداد الموازنة والتحول ربالتطو ، وزارة المالية تفكير ذاتي وليس مفروض عليها من الخارج

 .ى المدخلات المخرجات وليس على وهي الموازنة التي تركز عل، والأداء
 أن لا يجب ،  سبيل المثال وزارة الصحةى بأننا عندما نعطي موازنة لأي وزارة عل، ونحن نعني بموازنة البرامج والأداء

 إنما ،"سبيل المثال كم يحتاج لبند الكهرباء أو كم يحتاج كذا" ى بنود معينة بمعني علىمبالغ علهذه النتحاور في كيفية تخصيص 
   ؟ ماذا ستنتج وزارة الصحة من  خلال تنفيذ هذه الموازنةى نركز علأنيجب 
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 مثل هذا النوع من ىإل ولقد لجأت دول عديدة في العالم ،  هذه الحالة موازنة متطورة وحديثةفىبالتالي تعتبر هذه الموازنة 
 . لم تنجح في تطبيق هذه الموازنة) كالأردن  (في حين هناك دول مجاورة، ت بالفعل في تطبيقها والاعتماد عليهاحالموازنة ونج

جهد كبير لضمان  والمناسبة ونعمل ب،نختار الظروف المواتية،  الموازنةإعداد وكدائرة متخصصة في نحن في وزارة المالية 
 .ذريعحتى لا يكون هناك فشل ، لتجربةنجاح هذه ا

 .لة وأتمنى أن تكون إجاباتي واضحةغطيت مجمل الأسئبذلك أعتقد 
 :حسن الكاشف . أ

 فريد غنام تحدث عن الجانب الفنـي        لأستاذ  فا ، بعض الملاحظات الصغيرة في هذا الموضوع        ي فريد غنام ولد   للأستاذ   شكراً
 حتى في إعداد الموازنة إذا لم تكن الإصلاحات حاضرة          ،  ةأن يحمله المسؤولي  ستطيع    ولا أحد ي    ،ختصاصإلإعداد الموازنة  ك   

 شـراء السـيارات أو      ىهل هناك ضوابط عل   ،  " سبيل المثال  ى فعل "في نقاش موازنات الوزارة تأتي النتيجة كما هي عليها الآن         
  ؟ لامة العملية الفنية  في إعداد الموازنة  فإذا لم تحضر هذه الضوابط فما جدوى س ؟التليفونات أو السفر أو المحروقات

 عرفـات مـاهي الذريعـة       رحلوالآن وبعد أن    ،   في السابق كان يحمل الرئيس عرفات المسؤلية في التوظيف والترقية          الجميع
 ؟ أمامهم

 من  ىالتعرف عل فهل ستستطيع وضع نظام يتحقق من خلاله         ،  م عليها أو نحكم لها    كلكي نح ،  لذلك الفرصة أمام وزارة المالية      
 هو الأساس و ليس مجرد شعارات وإنما يجب أن يحضر في            ،  فالإصلاح) هل هو داخل الوطن أو خارجه        ( ؟هو موظف فعلا  
 . اساتالمؤسسات والسي

ومسألة  ، موازنة إصلاح إذا لم يكن هناك ضوابط ومقاييس إصلاحية في إقرار هذه المسألة أو تلك لا يمكن أن تكون الموازنة
الموازنات  تناقش من خلالها كل ، لاح تتطلب بالفعل من وزارة المالية بأن يكون لديها مقاييس وضوابط إصلاحيةالإص

 .المقترحة في الوزارات و المؤسسات المختلفة
 )الصحة النفسية(صلاح عبد الشافي الأستاذ : ثانياً

 أنا ،وهي صورة البذخ والإسراف، عنها الكثيرينبالنسبة للملاحظة التي تحدث ، ختصار شديد لضيق الوقتإسأتحدث هنا ب 
هو حدوث حالة من الاستقطاب الاجتماعي في ،  الصعيد الاقتصادي والاجتماعيىعل) 1994(أهم تحول بعد العام  بأنأؤكد 

ل  سنوات الاحتلاأسفل السلم الاجتماعي ولكن خلالى  بمعني حدوث انهيار وغياب للطبقة الوسطي إل،المجتمع الفلسطيني
 .لا ،  بغض النظر إذا كانت هشة أوىظهرت طبقة وسط

، لانهيارها لأسفل السلم المجتمعي وبالتالي حدث نوع من الاستقطابأصبح هناك عملية متسارعة ) 1994(أما بعد العام  
 .مجتمع من ال الأغلبية الساحقة يمثلون وهم وأصبحت تتحكم في المقدرات وأمنياًوأصبحنا أمام نخبة متنفذة سياسياً

إرادة لكن السؤال هل هناك   ، الإصلاحىحتاج إليو،  وهذا واضح دون تفاصيل، من الملاحظ بأن هناك حيز لتقليص النفقات
   ؟ حقيقية للإصلاح

 يكون  فلا يمكن أن،  إذا كانت القضية تجميلية لذلك،قيقة واتخاذ القرار الحقيقينحن ما نحتاجه لتحقيق الإصلاح الإرادة الح
    .ضبط للنفقات وللإصلاحهناك 

 :حسن الكاشف . أ
 .، والأستاذ فريد غنامأشكر كل من الأستاذ صلاح عبد الشافي

 : الدكتور كمال الشرافي 
 .عمر شعبان ينضم إلينا فيها الأستاذ يوالت الثالثة الجلسة  نشرع في ادعون
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 :إفتتاح وإدارة الجلسة
 8نافذ المدهون

 القانون والواقع: نة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةالمواز: أولاً
  9 سعدي الكرنز.د

نافذ المدهون/ عنه  
 عن قانون الموازنة مـا بـين        ختصارإب بسبب إغلاق طريق الساحل وسأتحدث       ،   اعتذار الدكتور سعدي الكرنز     لكم   بداية أنقل 

 حول الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمناطق المنكوبـة        ،رس وسأعطي الكلمة بعدها للمهندس ضيف االله الأخ        ،الواقع والتطبيق 
مة للحديث حول قانون الخد   ،  خليل شاهين لأستاذ   ومن ثم كلمة ا    ،)2005( أخذها بعين الاعتبار في الإعداد للموازنة العامة         ىومد

لذلك سوف أختصـر   ،  النقاش ىإلحتاج   وأنا باعتقادي أن هناك الكثير من الأسئلة التي ت         ،  المدنية وقانون تنظيم الموازنة العامة    
 .من وقت المتحدثين

 وهو يشكل الرقابة العامة     ،  )1998(سأتحدث عن قانون الموازنة لعام      كما  عن الموازنة بين القانون والواقع،       أتحدث بداية سوف 
 .الإطار أداء السلطة التنفيذية في هذا ىعل

 وخاصة وزارة الماليـة بمتابعـة      ،  السلطة التنفيذية من حيث متابعة    ،  قابيلجنة الموازنة في المجلس التشريعي تقوم بدورها الر       
وهناك الكثير من يسأل عـن      ،   أو تنفيذها  ،   أو إقرارها  ،   إعدادها مستوي   ى سواء عل  ،  وتطبيق أحكام وقوانين الموازنة العامة    

) 2004(دث عن شق الموازنة العامة في العام         وسأتح ،   تنفيذ وإعداد ورقابة الموازنة العامة     ىدور المجلس التشريعي الرقابي عل    
وزارة المالية وما وضـعته مـن       ى   عام للرقابة عل   كإطار الذي وضع    ،  العامةوكيف كان التزام وزارة المالية بأحكام الموازنة        

 .برامج
زنة العامـة بـالمجلس     التي قدمت لوزارة المالية من قبل لجنة الموا        ،  العديد من الملاحظات  ) 2004(لقد كان في إعداد موازنة      

 . من المراكز المختلفة،  من ملاحظات ما ورد من لجنة الموازنةى وتم تعديل بعض من أرقام الموازنة بناء عل، التشريعي
ما خصص ى وتر ، تقوم لجنة الموازنة بدراسة هذه الملاحظاتتأتي بملاحظاتها للجنة الموازنة،  ، أو وزارة، كل سلطة عامة

 ها،  ملاحظاتيوتحاول أن تبد، موازنةمن لها 
 وناقشت وزارة المالية ، وبين وزير المالية،  لجنة الموازنة في المجلس التشريعيبينما لقد كان هناك اجتماعات كثيرة 

 ومن ثم البدء،  من أجل إقرارها ، للمجلس التشريعي في الموعد المقرر لها) 2005(الأسباب التي حالت دون تقديم موازنة العام 
التحديات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر  ووزارة المالية استعرضت مجموعة من ، في تطبيقها

 .  وتجهيز الموازنةإعداد عملية ىعل
 في الموازنة لمحاولة خاصة أرقام ىإل تحتاج ،  إنما هي عبارة عن برامج، كما نعلم بأن الموازنة هي ليست أرقام صماء

 . إذا لم تلتزم بهذه الالتزامات ومحاسبة وزارة المالية،طبيقهات
 مجموعة من الرسائل بإرسال لذلك تقدمت وزارة المالية ، نحن من هنا لا نستطيع أن نضع موازنة تكون غير قابلة للتطبيق

 وبالفعل وافقت ، و النفقات وضوح الإيرادات إطارلإعطائها فرصة أكبر لتقديم موازنة قابلة للتطبيق في ،للمجلس التشريعي
 لوزارة المالية لإعداد موازنة تستطيع من خلالها لجنة أوسعلجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي بإعطاء فرصة 

 .هاالموازنة بمحاسبة وزارة المالية علي
وهناك بعض ، ابلة للتطبيقالتي تكون ق والخطط  الموازنة من خلال البرامج  خطة في النهاية لجنة الموازنة تعاملت مع

 ، الخدمة المدنية الجديد كقانون  ،  لها علاقة بالأموال العامةةالتشريعات التي اضطرت لجنة الموازنة بتعديلها لأسباب مواز ني
 .الإصلاحي بعض القوانين ذات الطابع إصدار وضعت في اتجاه ىوقوانين أخر

                                                 
 .مستشار لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي   8 
 .المالية بالمجلس التشريعيرئيس لجنة الموازنة و الشئون   9 
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مناقشتها وتم إقرارها من قبل المجلس التشريعي و، وانين لها علاقة بالتقاعد المالية كقالإصلاحية هناك مجموعة من القوانين 
 . ا لقوانين والبدء في تطبيقهاإصدار في سبيل عليهاوتم الضغط 

تلتزم وزارة المالية و ،  وزارة المالية تقوم اللجنة بالتنسيق الكامل  مع وزارة الماليةىعل العمل الرقابي للجنة الموازنة إطارفي 
هناك  و،  التقارير الربع سنوية حسب القانون وكان وزير المالية  يناقش كافة بنود التقريرحيث تصدر القانون، افة أحكام بك

 بين لجنة الموازنة في لاتفاق وما حصل من تأخير في تقديم الموازنة كان نتيجة ،وأحكام القوانين، التزام بين البرامج المقدمة
  ، بسبب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لماليةووزارة ا، المجلس التشريعي

مع العلم بأن لجنة ، التي تقدم من قبل وزارة  التخطيطلذلك نحتاج لإعادة النظر في الموازنة وكافة برامجها وفي خطة التنمية 
 التي تقدم به الموازنة العامة الموازنة في المجلس التشريعي طلبت من وزارة التخطيط بتقديم خطة التنمية في نفس الوقت

 وأرجعتووضعت عليها بعض الملاحظات ، وتم دراستها) 2005( وبالفعل تقدمت وزارة التخطيط بخطة التنمية للعام ، )2005(
لذلك عندما تقدم الموازنة العامة سيتم ملاءمتها مع البرامج  . بعض البرامج فيهاى لوزارة التخطيط لإعادة النظر علىمرة أخر

 . تقدم من خلال وزارة التخطيطىلعامة لخطة التنمية التا
وهناك أسئلة   وملاحظات ومراسلات ، من الجدير ذكره بأن لجنة الموازنة في المجلس التشريعي تراقب عمل السلطة التنفيذية 

لذلك نستطيع القول ) 2003( منذ العام الإصلاحي  ولقد بدأ هذا النهج ،توجه لوزير المالية في هذا الإطار، ومحاسبات كثيرة 
 .موازنة إصلاحية) 2003( بالعام لموازنة الخاصة  ا بأنه بالفعل كانت

هي و يجب إلقاء الضوء عليها ىالمواضيع المهمة الت عن بعض ثللتحد،  الكلمة للمهندس ضيف االله الأخرسوالآن أعطي
بعين الاعتبار تلبية هذه الاحتياجات أم أنها ستكون ) 2005 (الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمناطق المنكوبة وهل ستأخذ موازنة

ممكن أن تساهم  مدي ي أىالأخرس إل المهندس  أن يوضحى وأتمن ؟فقط موازنة إغاثة دون مناقشة الاحتياجات المستقبلية
 . ذلكالموازنة في تحقيق 

 الاحتياجات الآنية و المستقبلية للمناطق المنكوبة: ثانياً
 10الأخرسضيف االله . م

 ى فإنما تدل علء شيىإن دلت علظاهرة  وهذه ،  وأشكر مركز الميزان لاهتمامه بموضوع كالموازنة العامةتحية لكم جميعاً
الأشغال العامة والإسكان  ونحن في وزارة ،  الاهتمام الذي توليه المؤسسات المجتمعية غير الحكومية لهذه القضايا الهامةىمد

 وأنا شخصيا ،  الدكتور عبد الرحمن حمدوالإسكان مكون من وزير الأشغال العامة بوفد وقدمنا ،  الكافيأولينا الإهتمام
 .بة عنه بالنيابالاعتذارولكن طرأ طارئ منعه من الحضور وأتقدم ، وإبراهيم أبو حميد وكيل مساعد للوزارة

 ،  والنفقاتالإيراداتهي عبارة عن ميزان بين ،  ،  بأن الموازنة العامةوالإسكانبداية نحن نعتبر في وزارة الأشغال العامة 
 تالاقتصاديادعم قطاع ى إل توجهت ى تحدد مقدار النفقات التى التىها هن لأ،  في هذه المعادلةالأهم هي الإيرادات تعتبر ىوالت

القطاع الخاص في خططنا  نولي هذا أن لذلك علينا ،نفقاتالوالإيرادات من خلال القيمة الزائدة من ، الوطنية المنتجة للوطن
 والبنية التحتية الإسكان لقطاع ، الحكومي والاجتماعيالإسكاني الرغم من البعد ىعلكبيراً، وسياستنا التي نقدمها اهتماما 

 سواء أكانت ،  يحتاجها القطاع كقاعدة لجميع أنحاء العالمى و الت، وحجم الاستثمارات المالية الكبيرة،  والعمرانيةالإسكانية
ويشارك مشاركة كبيرة في  ، قيرة أو غنية ومن المعروف أن قطاع البناء والتشييد يعتبر مكونا أساسيا للاقتصاد الوطنيف

 .في الناتج المحليكبيرة ساهم بنسبة تحريك الاقتصاد الوطني وي
 للأيدي العاملة %)18 (أن هذا القطاع الخاص بالتشييد والعمران استوعب أكثر من إلى  الرسمية أشارتالإحصائياتحيث أن 

 ،  المؤسسات الصناعية أن ىإل وهناك دراسات تشير %)22 (ىإل وكان في فترة من فترات سابقة وصلت النسبة ، قبل الانتفاضة
في ظل النقص الحاد %) 40( والمرتبطة بقطاع التشييد والبناء بلغت ما يقارب من ، عمال) 8(ها عن يالتي يزيد عدد العمال ف

                                                 
 .وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان  10
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 كبيرا بحجم المهام إدراكا ندرك الإسكانونحن في وزارة  الاستيراد بشكل أساسي ى واعتمادنا عل،لبناء الأساسيةفي مواد ا
 .والأعباء والتحديات التي تنتظرنا وفقا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

 وفقا لخطط التنمية سواء أكانت ، الأهداف الاستراتيجية تحقيق ىإلمجموعة من السياسات المختلفة التي نهدف ى لقد اعتمدنا عل
 ، طن المناطق المنكوبة منتشرة في جميع أنحاء الوأن يعلم والجميع ،  كالمرحلة التي نعيشها الآن، أو طارئةدائمة  خطط 

 الإسرائيليةداءات  الذي حل بها نتيجة الاعت،  والدمار،ولكن تختلف المواصفات للمناطق المنكوبة باختلاف حجم الخسائر
والتي تتمثل في العمل ، عدة أمور مهمة  تتعامل مع أن والأشغال العامة الإسكان وزارة ىالمستمرة لهذه اللحظة وهذا أوجب عل

قامت سلطات المباني التي وهى،  ي تضررت  فيما يتعلق بترميم المباني التوالإسكانالذي تقوم به وزارة الأشغال العامة 
 ةاللازم مساحة الأراضي   بالإضافة إلى .، الطرق والبنية التحتية جزئياًاًالمباني التي تضررت تضررها كليا، الاحتلال بهدم

 .لتخفيف المعاناة عن شعبنا لتستطيع أن تقيم عليها مشاريعها والإسكانلوزارة الأشغال العامة 
ا هو مطلوب آنيا  مىالخاصة بذلك بكل دقة وسنعرج عل وسنعطيكم الأرقام ، لذلك الورقة التي أعددتها تتحدث عن هذه المحاور

 ).2007-2006-2005( كما سنتحدث عن ما هو مطلوب في مراحل مقبلة للعام ،لتخفيف المعاناة
 كثير من دول العالم ى ما هو مطلوب من أرقام خيالية يصعب علأؤكده  أن وما أريد ، كم هائل من الاحتياجاتىإلنحن بحاجة 

كما  ،  توفيرهاى بهذه الأرقام ولا يكفي الناتج المحلي الفلسطيني مهما كبر علأخذ تأن ، السياسي والاقتصاديذات الاستقرار 
 أموال ىإلمن المرافق والتشييد والبنية التحتية التي تحتاج ، الإسكانالتي قد تأتي من أن تحققها وزارة ولا تكفي المساعدات 

 .طائلة 
 ا التي بدأن  ، الخطة التنموية في قطاع البناء والتشييد      نحوخفف من معاناة شعبنا ونضع أقدامنا        نستطيع حسب الأولويات أن ن     ىحت

ما هو مطلوب منا في قطاع ترميم المنازل التي دمـرت وتضـررت              ىعل ضوء هذا سألقي الضوء       ىعل) 1994(بها في العام    
 .جزئياً

) 5089( ما يقارب من ، )2005(خلال العام  ترميم ىإلالتي تحتاج  والمتضررة إذا أخذنا قطاع غزة يتبين لنا بأن عدد المباني 
 .منزل في قطاع غزة

مليون ) 3.7( بمهندسيها وفنيها تبين أنها تحتاج حوالي ،والإسكان العامة الأشغالالدراسات التي قامت بها وزارة هذا وبعد 
 .دولار من أجل ترميمها

مليون دولار من أجل ترميم ) 2.86(  ترميم  بكلفة مقدارها ىإلمنزل يحتاج ) 2575( أما في الضفة الغربية فهناك ما يقارب من 
 تحتاج ومنزل ) 7664( الترميم ىإلفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للبيوت التي تحتاج  العام الإجماليوبلغ  ، هذه المنازل

 .مليون دولار) 7(ما يقارب من 
 بترميم المنازل التي ،فيما يتعلق) 2005(والاحتياجات الضرورية الملحة لعام ، سكانوالإولتطبيق خطة وزارة الأشغال العامة 

 ، منزل) 30900( أن تعيد بناء الإسكانوزارة    ففي قطاع غزة مطلوب من،  كليات والمنازل التي دمر،تضررت تضرر جزئيا
 للعائلات بأن تجد لها الأدنىلمتوسط التي تكفل الحد وعندما قدرت الأموال لم نأخذ بعين الحسبان إلا إعادة البناء بالمستوي ا

 .عادة بناء المنازل في قطاع غزة مليون دولار لإ) 115.3(المأوي لذلك مطلوب 
ومن هنا مجموعة المنازل السكنية  ،من تكلفة الضفة الغربية % 25 – 20وتعتبر تكلفة الوحدة السكنية في غزة تقل بمقدار 

  ،مليون دولار) 160 (إجمالي مبلغ ىإلمنزل يحتاج ) 4893( بناءها والإسكانرة الأشغال الهامة المدمرة والمطلوب من وزا
 لذلك وضعنا في ،ونحن في السلطة الوطنية الفلسطينية لن نستطيع أن نسد هذا العجز الكبير من خلال هذه الأرقام الكبيرة

 .)2007 – 2006 -2005 (للعام .ى مراحل متعددةإلأن نقسم ذلك نصب أعيننا 
 من أجل إعادة والإسكانخاصة بعد الانتهاء من الدراسات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة ) 2005(وما هو مطلوب لعام 

 في العام و مليون دولار،)17.82(مطلوب توفير ) 2006(مليون دولار  أما في العام ) 19.39( مدمر بشكل آني و ما هإعماربناء 
 .مليون دولار)16.61(ارب من مطلوب ما يق) 2007(
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 لذلك سنتحدث بعد ذلك ،مليون دولار) 25( هو ) 2005 (العام يتبين أن المطلوب لإعادة البناء في الإحصائياتخلال هذه من 
والذي لا يقل أهمية ما هو مطلوب منا لإعادة  ، )2005( عندما يتم تجهيز الموازنة العامة هذه المبالغ  علىعن كيفية الحصول

 .للتحريك الاقتصادي  هي السبيل الوحيد  تعتبرميم الطرق التيتر
) 27.19( وبذلك يبلغ المجموع  ،مليون دولار في الضفة الغربية) 20.9(مليون دولار و) 6.29(إذن ما نحتاجه في قطاع غزة 

  . في كل من الضفة وغزة) 2005(مليون دولار للعام 
ة  وهذه مبالغ كبير، مليون دولار)53.14( )2005( لعام عمارهإ ما يمكن إعمار لترميم نوالإسكاوما تحتاجه وزارة الأشغال العامة 

 . عليها العديد من الدولىلا تقو
 أن تقوم بإعادة الإسكان تستطيع وزارة حتىو ،الشيء فقد يكون هذا الأمر شائك ومعقد بعض ،توفير الأراضيبأما فيما يتعلق 

في الفترة ، دونم) 500 -400( مطلوب توفير مساحة من الأراضي لا تقل عن ،ق وتوسيعهاوترميم الطر، بناء البيوت المدمرة
أسرة  )737( في مدينة رفح لإيواء الإماراتي لبناء الحي  ،الإمارات لأن هناك بعض الاتفاقات التي وقعت مع ، القادمة القريبة

 برامج ىإل بالإضافة ،ية في الضفة الغربية وقطاع غزةوحدة سكن) 1600( ومساعدات السعودية لبناء ما يقارب من ،فلسطينية
 وهناك تعديات ،  الحكومية الموجودةالأراضي مع العلم بأن هناك شح في ، مدرجة في خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان

 . عليهاعليها من قبل الاحتلال وعدم تمكن السلطة الفلسطينية من فرض هيبتها
 وهناك بعض التبرعات ،  لإعادة الحصول عليها، عليهاىع مبالغ مالية لأصحاب الأراضي المعتدأن تعيد دف ىإللذلك اضطرت 

                                .          والبنك الدولي هذا هو المفيد في ظل الوقت المحددالإماراتمن مؤسسات مختلفة مثل أوبك وجمعية 
جميع ليكونوا للتوفير هذه الدراسة  سيتم  و في حال تجهيزها،  وسنضعه بين أيديكم،  الوزارةىكل ما تحدثت عنه موثق لد

 . جاري العمل به بهذا الشأن اضطلاع كامل بما هو ىعل
 لعامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةالخدمة المدنية و الموزانة ا: ثالثاً

 11خليل شاهين. أ
 ىإل أن يستمر ذلك الاهتمام ىلموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأتمن بالاهتمامهمأتوجه بالشكر الجزيل لمركز الميزان 

 .أعوام قادمة أيضا 
لإعداد الورقة في  منكملذلك ألتمس عذرا " الخدمة المدنية والموازنة العامة " حقيقة طلب مني أن أعد ورقة عمل فيما يتعلق 

بالطبع لم أحصل  ولكن ) 2005( مشروع الموازنة العامة ىحصل عل في الأمس كنت في المجلس التشريعي لأ، وقت قصير جدا
 . السمة التي تتسم بها وزارة المالية منذ تأسيس السلطةى في الموازنة هالتأخير ولا تزال عملية ،  لعدم جاهزيتها، عليها

 إعداد ىإل وهذا يقود بالتالي ، كثيرا تتأثر بذلك إعدادها وعملية ،  الموازنة في جو يتسم بالفكر الإغاثيإعدادلا تزال عملية 
وهذا من شأنه تخصيص ،  ووقف حالة التدهور،  الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسيةىإلموازنة هدفها الرئيس هو الوصول 

  .لتعليمية قطاع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية واىلصالح الإنفاق علمبالغ أكبر 
 المدىفي ، تنمية الاجتماعية والسياسيةالوالتنمية غير كافية ولا تعكس أبعاد  للتطوير ةاللازملية المخصصات الما مقابل ذلك 

 ىإل التي تعاني من العجز المستديم وبالتالي يؤدي  و الموازنةىالمتوسط وهناك العديد من المؤشرات التي تترك أثرها عل
 . للدول المانحة لتغطية هذا العجزءاللجو

من خلال  فإنه يتضح بشدة ، العامة الموازنة إعداد ىهناك آثار خطيرة لدور  الممول الأجنبي في التأثير علبالرغم من أن 
انية  الزيادة المستمرة في معدلات الكثافة السكىوه ،  يتسم بها الفلسطينيينى بأن هناك العديد من السمات الت، تفاصيل محددة

هل تعود ، عدم وضوح مرجعية الموازنة ى إلبالإضافة ،  الموازنةوإعداد  بصياغةللمواطنين وحصر وضيق الدور المحدد 
 ؟  ولأهواء الأعضاء أم لمصالح شخصية، أم للشعب،  أم للسلطة التنفيذية،  أم للأحزاب السياسية، مرجعيتها للمجلس التشريعي
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، لمؤشرات البشرية البارزة للنمو الاقتصادي اإحدى  في الموازنة العامة هي الإنفاقمسألة العدالة الاجتماعية في توزيع بنود 
خلال مسألة  إذا تمتع المواطنين بسلة الخدمات الرئيسية كالصحة، والتعليم، منإلا  ، ولا يمكن تحقيق التنمية البشرية للمجتمع

 . تعميم المساواة
 التنفيذ بعد شهر من صدوره في الجريدة قد دخل حيز) 1998(لسنة ) 4( بالخدمة المدنية رقم هقانون الموازنة العامة وعلاقتإن 

) 2004 نوفمبر 24(وقد قدم مشروع قانون معدل للخدمة المدنية الذي أقر من المجلس التشريعي في ، الرسمية للسلطة الفلسطينية
ق الأول بما يتعل،  جديديننوليجد عن استحداث  فضلاً،  للقانونى مواد أخروإضافة ،  تعديل لبعض الموادى علىواحتو

 ومن المعروف أن ،  في مواقع إدارية إشرافية قيادية يتقلدون لمن الإداريةوالثاني يتعلق بالعلاوة ، بالوظائف وسلم الرواتب
 وهو ما تمخض عنه حالة من الاحتجاج من ،وض والتناقض خاصة تطبيق الشق المالي فيه قد شابه الغمالأصليتطبيق القانون 

 .الحكومةقبل موظفي 
للفئات الدنيا )  %25 – 30(مالي منحت بموجبه زيادة في الرواتب بنسبة    تسكين بإجراءقامت وزارة المالية ) 2003(في سبتمبر 

 حزيران حتىباستمرار التسكين المالي   ولقد تعهد الدكتور سلام فياض وزير المالية ،  التواليىوالعليا للموظفين العموميين عل
 ؟ حكم الملغي والمنتهيهل هذا التعهد أصبح في  ، الآنفسه ولكن السؤال الذي يطرح ن، )2004(

التي وهناك العديد من العقبات  قد تعامل مع هذا التعهد بإيجابية )1995(كذلك وبالتالي مشروع موازنة  يكون الأمر ألا ىأتمن
 :تعترض تطبيق القانون وأهمها

  . تنفيذها ىإلة وهي بحاجة  التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةاللائح إصدار في الإسراع -
 .في الخاص بقانون الخدمة المدنية وفقا للسلم الوظيالمعلمينمسألة تسكين  -
المدنية   الخدمة  علاقته بإنفاذ  مشروع الموازنة العامة وبإطارى عل،   قانون تطبيق القانون وتعديلاتهىتعزيز الرقابة عل -

 :ن التاليتينالأخذ بعين الاعتبار المسألتي
رفع ى إل مما يؤدي الإدارية تطور الوظيفة العمومية من الناحية ى عل) 2005(تأثير الرواتب والأجور الواردة في موازنة  -

،  قانون الخدمة المدنيةىعلالجانب المالي الذي سيترتب عليه تعديلات  هذا من جانب ومن جانب آخر ،  الموظفينى الكفاءة لد
في القطاع الحكومي أو في الأوضاع  ستساهم في التحسين التدريجي والمتواصل تما كانإذا وخاصة التعديلات المالية وفحص 

 .وميلموظفي القطاع الحك، الاجتماعية والاقتصادية 
والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كما يجب بالهيكل التنظيمي لمجلس الوزراء  قانون الموازنة العامة يرتبطينبغي أن 

 ، ور الشديد في حالة تمتع المواطنين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصاديةأن يوقف التده
وهذا مرده  ، وزيادة معدلات الفقر،مثل ارتفاع البطالة، خاصة أن قانون الموازنة أنتج مجموعة من المؤشرات الخطيرة 

 وري إجراء توازن بين موظفي  لذلك من الضر،الأساسي تدهور مستويات المعيشة وانخفاض الأجور وارتفاع السلع والخدمات
تطلب تطوير  و ي، وهذا أمر هام جداالعدالة في توزيع الرواتب بين الموظفين  ، وضرورة  تحقيق  والعسكري العمومي القطاع

 .وتعديل قانون التقاعد
 

 قانون الخدمة المدنية بين التطبيق و الواقع: رابعاً
 12عمر شعبان. أ

 .ميزان، وللضيوف الكرامأتقدم بجزيل الشكر لكل من مركز ال
إن قانون الموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية وقانون الخدمة المدنية يشكلان أحد مظاهر التحضر والسيادة وتعبيراً دقيقاً عن 

إن أي تماشي حول هذين القانونين يجب أخذهما على محمل التطوير والتحسين . رغبة المجتمع الفلسطيني على تنظيم نفسه
 . رتقاء بالأداء على جميع الأصعدةبهدف الا

                                                 
 .خبير اقتصادي  12 
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 أما ، على هذا فإن نقاش كل قانون على حدا لا يشكل صعوبة كبيرة نظراً لكون النقاش سيكون منحصراً على القانون ذاته
 . القضايا ذات العلاقة بين قانونين أساسيين يحمل صعوبة ذات طابع خاص

 : كن مناقشته من خلال المداخل التاليةقانون الموازنة وعلاقته بقانون الخدمة المدنية يم 
لوفاء باستحقاقات تطبيق قانون الخدمة المدنية، فمن المعروف أن بامدى قدرة الموازنة العامة وبند الإيرادات السنوية  .1

  و، دائمعبء من إجمالي النفقات، وهذا يشكل %65تشكل ما نسبته  12.7000مرتبات موظفي الحكومة البالغ عددهم 
 . طة أن تبذل قصارى جهدها للوفاء بهعلى السل

فيها، أى خلل إن نسبة المرتبات في الموازنة العامة يجب أن تتناسب مع باقي عناصر الموازنة حتى لا يكون هناك  .2
 .  كافياً، للوفاء بحاجات التنمية منهاوبحيث يكون ضعف القطاعات الأخرى سواء التشغيلية أو التطويرية

بل هو أداة للترقي وتشجيع الإبداع وتعزيز . ة ليست فقط مجرد سلم رواتب ومسميات وظيفيةإن قانون الخدمة المدين .3
وينظر لقانون الخدمة المدنية على انه أداة . الانتماء وتحقيق الرضا الوظيفي بما ينعكس إيجابا على مجمل الأداء

لموظف عن مدى إنتاجيته وعلاقته نادراً ما يحدث أن يسال ا.  وتطور في السلم الوظيفي،للحصول على مرتب عال
 . ربطه بالمواد الإنتاجيةدون  الذي سيتحصل عليه ينشغل همه بمعرفة قدر المبلغدائماً . بالمرتب

  :يجب أن يستند إلىإن تحديد سلم الرواتب والدرجات الوظيفية  .4

 . توافر التمويل اللازم -
 . استدامة هذا التمويل -

 .   مواطن بحيث يكون المرتب كافياً لاحتياجات العائلةالوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة لل -

يجب أن يعكس قانون الخدمة المدنية معدل الإنتاجية والتفاوت من موظف الآخر وعدم الترفيع الميكانيكي : الإنتاجية .5
 . لمجرد قضاء سنوات ما في الخدمة

 سواء ذلك الفردي أو الحكومي، ،ي التعليمعلى المرتب أن يعكس المردود الربحي باستثمار ف: العائد على الاستثمار .6
في حين أن الدول المتطورة يتم حساب معدل العائد على .  الدول النامية حسبانخذ هذا المؤشر فيأماذا لايتم لف

 أبنائها على أحد حصول أجلالاستثمار في التعليم، بمعنى آخر ما هي التكلفة التي تتحملها العائلة الفلسطينية من 
 هذا المؤشر خطير جداً وهام ؟  ما هو المدى الزمني الذي سيتم استرجاع هذا الاستثمار؟ س جامعي مثلابكالوريوي

 . لتعزيز الرغبة في التعليم وتعزيز الانتماء الوظيفي

إن صياغة وأخذ وإثراء قانون الخدمة المدنية يجب أن يضع الطبقات الفقيرة في الاعتبار وعدم نسيانها كونها ليست  .7
 في مطبخ القرار، على سبيل المثال سيتم وضع مرتبات الوظائف العليا سواء العسكري منها أو المدني بدرجة موجودة

معدل خطر الفقر والذي يبلغ حاليا ( في حين أن مرتبات الموظفين في الدرجات الدنيا ستبقى دون حد الكفاف ، كبيرة
 ) أفراد4 شيكل لعائلة معدل 1300

 من موظفي الحكومة غير قادرين على مواجهة أعباء الحياة حتى بعد العديد يعبارة أخرى سيبققانون الخدمة المدنية ب .8
 .  شيكل شهري14.000 إلى نفي حين سيصل مرتبات بعض العسكريي. زيادة الرواتب

 جهة إن إيجاد حالة من التناسق والتناغم بين مرتبات الوظائف العليا وتلك الدنيا من جهة ومع مستويات الأسعار من .9
 . أخرى مطلب أساسي لتحقيق العدالة

 آفاق التطور الوظيفي في الاعتبار لكي لا - معدل الإنتاجية - المؤهلات–على قانون الخدمة المدنية أخذ الكفاءة  .10
 .  ينخفض معدل الإنتاجية العامةلا وبحيث . يكون القانون قيداً على المواهب والقدرات

يوجب تطبيق اسية في هذه القضية كون أن العملية تسير مخالفة للتطبيق، كان  إن احد الصعوبات الأس:قانونالسن  .11
 .شائع ومن ثم تتم عملية التوظيف وليس التوظيف بشكل غير منهجي كما هو ،الخدمة المدنية أولاً

  الآلافوالحديث لا يجري عن بضع مئات من الموظفين، بل عشرات، إن ما هو مطلوب الآن هو تنظيم عملية تمت دون نظام
 . بل سياسية ثقافية، اجتماعية، اقتصادية مما آثار صعوبات من نوع خاص ليست مالية فقط، منهم، 
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 شيكل لكي 1500، أي أن معظم العائلات تحتاج لدخل شهري يفوق 6.2 متوسط عدد أفراد العائلة في قطاع غزة يبلغ أنفي حين 
 . ديد لقانون الخدمة المدنية هذا لا يعكسه التعديل الجو. لا تقع في حفرة الفقر

إن التطبيق السليم والعلمي لقانون الخدمة المدنية ومناقشته مع الموازنة العامة يمكن أن يحدث إذا ترافق مع مجموعة من 
 : الأهداف أهمها

لأمر ا. أن يتقدموا بالإستقالة بما يعطي الفرصة لمن قضوا سنوات طويلة في الوظيفة ،تطبيق قانون التقاعد المبكر .1
 . الذي يتيح تخفيض النفقات على الأجور

إشراك مجتمع الموظفين والمؤسسات ذات العلاقة في بنود القانون، لماذا لا يتم استجلاب رأي عينات من الموظفين  .2
 .  كذلك المؤسسات والخبراء المجتمعين، في بنوده ، يجب أن يعطي الموظفين فرصة إبداء أرائهم

على حالة تواصل مع مراحل صياغة القانون واعتماده، وعدم ترك الشارع الفلسطيني إبقاء المجتمع الفلسطيني  .3
 . وخاصة الموظفين تحت طائلة الإشاعات والمعلومات غير الموثقة مما يترك حالة من الاستياء والأسئلة

نسجام الاجتماعي  فهو أداة للاستقرار السياسي والا، إن قانون الخدمة المدنية له منظور تنموي واجتماعي كبيرين .4
يمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة المجتمعية في صياغة بنوده ، إنما وهو ليس مجرد قانون ينظم سلم الرواتب

 . وخلق حالة من التواصل الفكري بين قمة التسلسل الوظيفي وقاعدته
  المشاركين ومداخلاتاتشمناق

 ) ةالمؤسسة المصرفية الفلسطيني( وافي يسامالأستاذ مداخلة 
كانت وزارة المالية تؤكد بأن الدين العام والقروض الخارجية ) 2003(عام هناك أرقام توضح بأنه في نهاية ، بالنسبة للدين العام

 ىمركز الميزان أن ينظم ورشة عمل أخر منى لذلك أتمن  مليون دولار،)954( فيما نجد الدين العام ، تتجاوز المليار دولار
 .ات والدين العام الداخلي والخارجيمنفصلة تتعلق بالمساعد

لذلك ينبغي أن يكون هناك جهات متخصصة  ،  والفوضى في الشارع الفلسطينيةالبلبلمعلومات دقيقة يخلق نوع من فرعدم تو
 يجب أن يكون هناك توضيح  ،  وإذا كانت أرقام بكدار مرتبطة بوزارة المالية، تتولي مهمة إصدار هذه الأرقام والإحصائيات

 .وزارة الماليةن قبل م
 ففي مجلة البيدر التي تصدر عن برنامج ، في هذا السياق أريد التطرق للحديث عن بعض الأرقام الخاصة بهذا الموضوع

) 2003( منتصف العام حتى العام للمساعدات التي تلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية الإجمالي تبين لنا بأنه بلغ ، دراسات التنمية
مليون دولار من الولايات المتحدة  )940(من دول أوروبية ودول عربية وحوالي  مليون دولار )188(مليارات و) 6(حوالي  

 .ما بالوضع السياسي بالمنطقة كلها تحكالأكثرالأمريكية التي تعتبر من الدول الأقل حجما للمساعدات بالرغم من أنها هي 
مليون دولار وهو مبلغ ) 428( الفلسطينية إلا حوالي الإنتاجية القطاعات ىإلعدات ير بالذكر بأنه لم يوجه من هذه المسادومن الج

 . الفلسطينيةالإنتاجية القاعدة ىضئيل جدا لا يؤثر عل
 )وزارة التخطيط( مقداد ى مصطفالأستاذمداخلة * 

بية توضح من خلالها كلفة ، في الحقيقة قمت بإجراء عملية حساى ما تفضل به بالحديثأشكر الدكتور ضيف االله الأخرس عل
ما يقارب من ى إلمنزل وبالتالي نحتاج ) 7000( البناء حوالي ىإلالوحدات السكنية وتبين بأن مجموع المنازل التي تحتاج 

 .نظر عن هيكلية الوحدة السكنية بغض ال، دولار للوحدة السكنية الواحدة تقريبا) 10.000(
 لماذا إذن الزيادات فمن الممكن أن تسير ،  وبما أننا نتحدث عن العجز المادي للموازنة، التقاعد والخدمة المدنيةبوفيما يتعلق 

 .غلاء المعيشة للأجور وليست إضافات أو إعادة هيكلية قانون الخدمة المدنية ويتم التقسيم بما يتناسب مع انقسامعملية 
  في قطاع غزة فلماذا ؟ ومن الملاحظ بأن تكلفة الوحدة السكنية في الضفة الغربية أكثر منها

 من هذه الاستفادة يمكن لنا الحصول عليها في حال الانسحاب من المستوطنات ،  دونم)500 -400 (ىإلوبالنسبة لموضوع الحاجة 
 .  أن يكون العمل جدي بهذا الموضوع وأرجو تزويدي بالخطة المقدمة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ىالأراضي لذلك أتمن
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 )وزارة المالية( أبو ريدة ماهر الأستاذة مداخل *
من  يأتي الاحتلال  الذ تم هدمه ، وعادة بناء بعض المنازل المهدمة في نفس المكانبإ ، فيما يتعلق نقطة مهمةى أن أنوه إلأريد

   .ويهدمها من جديدجانبه 
 التي تدمر فيها البيوت بشكل مستمر أكثر من طاقتها خاصة وأن هناك بعض المناطق لا نكلف وزارة الأشغال العامة حتى

   ؟أو بديل آخر ألا يوجد حل  ؟  لذلك ألا تعتقدوا بأن هذه التكلفة زائدة وغير آمنةى،عود الإسكان ببنائها مرة أخريو
 وبين  إذا كان هناك علاقة بين الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، عمر شعبان ونريد منه توضيحلأستاذ نرحب باكما 

  الآن ؟حتىماذا يفسر لنا عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية ب  ؟ ووهل هذه العلاقة إيجابية؟ قانون الخدمة المدنية 
 )إذاعة الحرية( محمد أبو شبابالأستاذ مداخلة  *

 ونشكر كل ، نيالحيوي للاقتصاد الفلسطي هذا الموضوع ستضافة لإالإنسانونشكر مركز الميزان لحقوق ، مساء الخير للجميع
 .الضيوف الحضور

عندما قرر وزير المالية الدكتور سلام فياض تطبيق قانون ، سؤالي موجه للجنة الموازنة والشئون المالية والمجلس التشريعي
 البنود الرئيسية ىإلوبدون الرجوع  ، الخدمة المدنية بشكل مفاجئ وبدون النصوص المتفق عليها مع لجنة الموازنة العامة

 التي يقوم الانفرادية سيتجه المجلس التشريعي في ظل القرارات أين ى وسؤالي هو إل،تفق عليها من قبل المجلس التشريعيالم
 ؟ سلام فياض.دبها وزير المالية 

 مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد أن ىإلالذي يتم تحويله  وخصوصا قانون الخدمة المدنية ، فيما يتعلق بالموازنة العامة
 عدم ى التي تؤكد علالأحاديث هذا الموضوع بجدية خاصة في ظل ىإلفهل سيتم التطرق ، دق عليه المجلس التشريعييصا

 ؟تطبيق قانون الخدمة المدنية 
 الوفد الفلسطيني قد طرح مشكورا في مؤتمر الدول المانحة في أوسلو خطة فلسطينية ستتجه نحو نمو شامل في أنكما نعلم 

، حددةم زمنية فترة ثلاث مراحل كل مرحلة لها ى إل مع العلم أن هذه الخطة مقسمة ، )2007( العام حتىي الاقتصاد الفلسطين
مسألة ب إهتمت وهل  ؟ عاتقها وزارة المالية العجز الذي تعاني منه الموازنة العامةى فهل أخذت بالفعل عل ، وميزانية خاصة

  ؟ عليهاالميزانيات والاتفاقيات والبنود التي تم الاتفاق
 هذا  بالمناسبة كان لي حوار مع وزير المالية الدكتور سلام فياض وتحدثنا فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية وأجابني بالقول بأن

القانون أي قانون الخدمة المدنية مرهون بموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وبحجم الأموال التي ستقدم للسلطة الوطنية 
 .   أمريكي كمساعدات للسلطة الوطنيةمليون دولار) 840(والدول المانحة التي ستقدم ظل الوعودات الدولية الفلسطينية في 

فتوح روحي السيد عليها ق  هل سيتم تطبيق جميع القوانين التي صاد، أما سؤالي للمجلس التشريعي والسلطة الوطنية الفلسطينية
  فيها قانون الخدمة المدنية مع العلم أن هذا القانون يمس كافة الموظفين ؟الفلسطينية بما مؤقتا للسلطة  كان رئيساًالذي
 )جمعية العلاقات العامة( رياض عوكلالأستاذمداخلة * 

 ، لإعادة إعمار وبناء المنازل المهدمة، دونم) 400 (ىبما أن الوزارات بحاجة إل، للمهندس ضيف االله الأخرسسؤالي موجه 
 فهل وضعت وزارة الإسكان خطة لاستغلال أراضي ، طة الانسحاب سيتم إخلاء المستوطناتومن المعروف بأنه وفقا لخ

 المستوطنات في حال الانسحاب ؟
 ولماذا لا يتم إعادة بناء المنازل في نفس الأراضي لتوفير مساحات الأراضي في بناء وحدات سكنية جديدة ؟

 )وزارة الاقتصاد( السويطي محمد الأستاذمداخلة * 
 وزارة الإسكان تبذل جهودها لتحسين بعض الدمار الذي خلفه الاحتلال بمسـاعدة             الراهن،  الوضع  تتعلق ب  عدة استفسارات  يلد

 هل هذه المبالغ التي تصل وزارة الإسكان هبات من الدول المانحة أم أنها تدخل في الإطار العام للموازنـة                    ،  من الدول المانحة  
  ؟العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

 ألا يمكن للإسكان استبدال بناء المساكن بشراء وحدات سكنية          ،   العربية التي تبرعت لبناء وحدات سكنية      هناك الكثير من الدول   
 مهام توزيعها أو منحها لأصحاب الدخل المحدود بأسعار معقولة ؟ى جاهزة وتتول
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 ـ يؤثر إيجابياً  هل   و؟  ية الجديد في خدمة الرواتب       هل قانون الخدمة المدن    ،   فيما يتعلق بالموازنة العامة    من جانب آخر،      ى عل
 وهل توقفت تعهدات وزير المالية في حال تضييق الشق المالي وهل تـؤثر               ؟   الموازنة العامة في قانون الخدمة المدنية الجديد      

  سلم الرواتب في الموازنة العامة ؟ىعل
 )قيادة الأمن الوطني( حماد جمالالأستاذمداخلة * 

عليها لدرجة أصبحت الأول بالنسبة للأراضي الحكومية التي تم السيطرة  ، خرس سؤالين للأستاذ ضيف االله الأ أوجه أنأريد
 للاستفادة هل سيتم استرجاع هذه الأراضي للسلطة الوطنية الفلسطينية ، بعض الأراضي تابعة لمصالح شخصية أو لإقطاعيين

  مثل هذه الأراضي ؟ىإل مع العلم بأن الحكومة تفتقر ، مدارسومستشفيات ومنها وإقامة مشاريع ومرافق عامة 
هل وضعت وزارة الإسكان خطة تنمية لاستغلال أراضي المستوطنات في حالة الانسحاب من قطاع غزة : السؤال الثاني

 خاصة وأن المستوطنات تقتطع مساحة غير بسيطة من إجمالي مساحة قطاع غزة ؟
  : المداخلاتىالرد عل

 : المداخلات ىيف االله علض. أرد 
المتعلـق   هي أسئلة بالتأكيد نابعة من اهتمام ومتابعة للوضع الفلسطيني المأسـاوي             ،حقيقة الأسئلة التي طرحت من قبل الأخوة      

 .بالسكن والوحدات السكنية
الذي تفضل بالسـؤال     لأستاذ أرجو من ا    ،بناء المساكن المهدمة في نفس قطعة الأرض      عن خلفية إعادة      بالنسبة للسؤال الأول    

 ـ  ،   هناك فرق بين الحالتين    لأن   ؟   التوضيح إذا ما كانت هذه المساكن ترمم أو تبني من جديد           ىإل دما نقـوم بتـرميم      فنحن عن
 مأوي للعائلات الفلسطينية المشردة خاصة وأن هناك العديد         إيجاد أهمها لابد من     ،   لعدة أسباب   نرممها  التي لم تهدم كليا    البيوت
  .ئلات الفلسطينية التي تتخذ من المدارس والأماكن العامة مأوي لهامن العا

ردنا إعادة بناء  البيـوت مـن        وأسرع مما لو أ    لذلك عندما يتم ترميم المنازل نعيد تسكين أصحابها من جديد في فترة محدودة              
 .جديد

من قبل   بعدم هدمها من جديد متأكدين تماماً كناذا  إإلا فنحن لا نفعل ذلك ، إعادة بناء البيوت في نفس أماكنهابأما فيما يتعلق 
 ولكن  نحاول  بقدر الإمكان  عدم إعادة بناء البيوت المهدمة ،  بالرغم من أن ثقتنا بالاحتلال معدومة تماما، قوات الاحتلال

لذلك نقوم  جهة أخرى، ى من  وخوفا من هدم البيوت مرة أخر،  أرواح المواطنين من جهةىالقريبة من أماكن التماس خوفا عل
 .ى بعيدة عن مناطق التماسبإعادة بناءها في أماكن أخر

في حال انسحاب في أراضي المستوطنات   حول قيام وزارة الإسكان بوضع خطة تنموية ، الفاضلالأخ وبالنسبة لسؤال
ومن جميع جوانبه ونظرنا ،  جيدا قد درسنا هذا الموضوع والإسكانفنحن في وزارة الأشغال العامة الاحتلال من المستوطنات 

بقيمة وأهمية الأرض المقامة عليها المستوطنات فهي تعتبر من أخصب الأراضي في قطاع غزة وهذا من شأنه  الموضوع ىإل
 .أن يغني الثروة الزراعية لدينا

عتمده ولا يتناسب مع النمط الذي ت   البنائي للوحدات السكنية المقامة عليها  لا تتناسب مع طبيعة الأسر الفلسطينيةالنمطكما أن 
متر مربع ولكن لا يكفي لثلاث أفراد وهذا النمط من البناء ) 400(مساكن تتجاوز مساحتها حيث نجد ، وزارة الإسكان في البناء

ن الأخوة  وإذا كان هنا أحد م،  يمكن اعتباره ذو مردود اقتصاديلا)  كل البنايات تأخذ النمط المنفصلمع العلم بأن( المنفصل 
 .  بخصوص ذلك الوزارةالحضور المهتمين بالموضوع بإمكانه حضور الاجتماعات التي تعقدها

 إسرائيلبعدم قبول طلب   جدية بهذا الخصوصبالفعل نحن ناقشنا موضوع المستوطنات بشكل كامل وخرجنا بتوصيات
مكلفين  وبعدها نحن ، ر لنا هدم كل هذه المباني أنه من الأجدى  فنحن نر،  تعويضات مقابل مباني المستوطناتىبالحصول عل

سوف نحمل كاهل السلطة الفلسطينية ،   لأننا إذا قبلنا طلب إسرائيل بدفع التعويضات،  نحتاجه من مباني أو غيرهاابإنشاء م
ر المستوطنات يكون  ومن جانب آخر إذا تم تدمي، مبالغ كبيرة تفوق قدراتها في الوقت التي تعاني من أزمة مالية هذا من جانب

 . التي لا تقدر عليهاأكثر فائدة اقتصادية لنا من تحميل السلطة هذه المبالغ 
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سويطي ما إذا كانت الأموال التي تتلقاها وزارة الأشغال العامة والإسكان هبات ومساعدات أم  محمد الالأستاذأما بالنسبة لسؤال 
 هي الإسكان وزارة ىإل بالفعل معظم  هذه الأموال التي تصل ، ه بالقول فأجيب علي،  العام للموازنةالإطارأنها تدخل في 

وفي هذا السياق أريد أن أوصل لكم معلومة بأن مجموع المنازل التي ، لإعادة بناء جزء من المنازل التي هدمت، هبات
 شهر مايو من هذا العام وحدة سكنية وقد تصل مجموعها حتى) 49.000(تضررت جزئيا في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 

 لإصلاح طريق ،وقد صرف جزء من حق الوزارة من هذه الهبات حوالي مليون دولار ، وحدة سكنية) 60.000(ما يقارب 
 .صيانة الآليات والمحروقات وخلافهشيكل من وزارة المالية ل) 500.000(صلاح الدين وحوالي 

نكون قد بالنسبة للوحدات السكنية المتوافرة في القطاع العام ، شقين فالإجابة عليه ذو ، بخصوص السؤال الثاني للسويطي
 وفيما يتعلق بالشقق الثاني فقد يكون هناك بعض الوحدات السكنية ذات ، استنفذنا كل رصيدنا  الوطني في ظل الضغط الهائل

 دور القطاع الخاص في ىكد عل ونحن بطبيعة الحال نعمل مع القطاع الخاص ونؤ، رصيد وطني ولكن  يملكها القطاع الخاص
 القطاع الخاص ىإلا علللوحدات السكنية    وإذا لاحظنا معظم دول العالم لا تعتمد في توفير الرصيد الوطني،البناء والتشييد

ين  وتوفير الاحتياجات السكنية للمواطنتلأن القطاع العام هو المسئول عن تحديد السياسا ، ثم القطاع العام بشكل محدود، أولا
 .طاع العام مجتمعين في هذا الإطارآخذا بعين الاعتبار ما يقوم به القطاع الخاص والق

 فأنا لا أعتقد أنهم يرغبون بشراء هـذا  ، بالنسبة للنقطة التي تتعلق بشراء الأخوة الأشقاء في الدول العربية للمباني المستوطنات          
ترصد لبناء الوحدات السكنية لا تسلم باليد إنما يرسل مبلـغ معـين وتـتم               لأنه الأموال التي    ،  النمط من البناء  للمنازل السكنية     

 . تصاعد البطالة المتزايدة نخفف من أزمة حتىلذلك أفضل بأن يكون المقاولين محليين ،  المقاولينىعملية الصرف مباشرة إل
أضم صوتي لصوتك ومـالم يـتم إرجاعهـا          أما فيما يتعلق بالأراضي الحكومية وإمكانية  إرجاعها للسلطة الوطنية الفلسطينية            

 لأن هذه الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطريقة التفافية أو غيـر شـرعية               ،   تصليح ىوهذا الخلل يحتاج إل   ،  سيبقي هناك خلل  
خاصة وأننـا بحاجـة      هذه الممتلكات،    ى وهذا من رصيد السلطة الذي نحن في أمس الحاجة إل          ،   مصادرها ىيجب أن تعود إل   

 و تحتل  المستوطنات حوالي      ،  مربع كم   )365(ي   تبلغ مساحة الأراض   حيث ،  ة لبناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة     ملح
 السلطة الفلسـطينية لإقامـة      ىإلوهذه الأراضي يجب أن تعود       ،كما ذكر %) 40(من مساحة أراضي قطاع غزة وليس       %) 19(

 .االمشاريع المطلوب إقامتها وشكرً
 :ل شاهينخلي. رد أ

 و هناك بعـض     ،   وجه الحصر موجهة للمتحدثين    ى المداخلات التي قدمت بالرغم من أني لم أجد هناك أي أسئلة عل            ى عل شكراً
 . التوضيحىالقضايا التي تحتاج إل

شخصي هناك أنا بتقديري ال ،   بإذا ماكان هناك سلبيات في قانون الخدمة المدنية        ،  إذا أردنا التحدث كما سبق وسأل الأخ الفاضل       
 وبالتالي كـان هنـاك خبـرة محـدودة          ،)1998( اعتبار إقراره في بداية العام       ىعلبالفعل سلبيات رافقت قانون الخدمة المدنية       

 . ق الجانب الإداري والجانب المالي لهبخصوص تطبي
 أمـا مسـألة تطبيـق       ،   التعديل ىتحتاج إل  التي  بعض القضايا   ربما كرس على     ،  بالنسبة للقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية     

 الموضوع وكأنه استحقاق مالي بقدر ما يكـون الهـدف           ى وألا يتم النظر إل    ،   إصلاح للوظيفة العمومية   ىإلالقانون فهذا بحاجة    
 إنتاجية الوظيفة العمومية ومسـاهمتها فـي ارتقـاء    ىمن حيث الكفاءة والأداء  ومد  ،    ي هو الارتقاء بالوظيفة العمومية    الأساس

 .شكل عامبع السلطة وض
سـتحقاقات هـذا    اوهي مسألة المبادرة باستمرار الربط مـع         ،   أن أركز عليها بقانون الخدمة المدنية      أريدهناك مسألة أساسية    

وكما هو معروف بأن القانون أصم وهناك لوائح توضح ما هو الهدف وماهي الصلاحيات لهذا القـانون التـي يجـب                     ،  القانون
 .في حالة تغيير الوزير أو الوزارةمنعا من حدوث أي اجتهادات قد تطرأ ؟ ة التنفيذيةتنفيذها من قبل الجه

فهناك أعداد مهولة من الموظفين في       ،   أصبح ملح اليوم أن نتحدث عنه بكل جدية وواقعية         ،   التنظيمي للوزارات  بالنسبة للهيكل   
الرسمي للعمل أم لا والأخطر من ذلك بالنسبة للفئات العليا           موظف بغض النظر إذا كانوا يلتزمون بالدوام         ،)150.000(الوزارات  

 .مدير عام) 65( هناك بعض الوزارات التي يتجاوز فيها عدد المدراء عن ، من الموظفين
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 لأن التجربـة   ،)2005(حقيقة أنا لست متفائلا من دور المجلس التشريعي في إقرار الموازنة العامة للسـلطة الفلسـطينية لعـام                   
 ولو حصـرنا    ،   كما أن مسألة الرقابة والمساءلة كانت معيبة تماما        ،   ذلك ىفي تعامله وأدائه مع القوانين خير دليل عل       الماضية  

وحتى  ،   التاسعة حتىأعضاء من الدورة الأولي     ) 7(متوسط عدد المشاركين للجلسات التي يعقدها المجلس التشريعي لا تتجاوز           
 .ةبفي الدورات المتعاق

وهل ،    عن المصدر الحقيقي لمرجعية المجلس التشريعي     عيد طرح السؤال القديم الحديث       وي ،  الاهتمام الحقيقي ى  وهذا يعكس مد  
 الاحترام  ى وهذه التساؤلات كلها مرتبطة بمبدأ سيادة القانون ومد        ،  تعود هذه المرجعية للشعب أم للأحزاب السياسية أم للسلطة        

 من قبل الجهة التنفيذية دون أن يسـأل سـائل           ذا كله درجة العمل بهذه القوانين       لهذه القوانين من مختلف الجهات والأهم من ه       
 ؟ كيف يمكن العمل بهذه القوانين 

 :عمر شعبان. رد أ
 النهاية ولكن ما أريد الحديث عنه أن قانون الخدمة المدنية لا يمكـن أن               ى لأن الوقت شارف عل    ،  أنا أعتقد أنني لن آتي بجديد     

مليـون دولار   ) 50(وأعتقد أن   واقعية أما من الناحية المالية فمن السهل فعل ذلك إذا توفر لدينا المال الكافي               يطبق من الناحية ال   
 .في أن نفي بحاجات الخدمة المدنيةيك

عندما رفعت نسبة المرتبـات بحـوالي       مليون دولار     ) 50( حجم الزيادات  الأولي  التي كلفت السلطة بحوالي           ىوإذا نظرنا إل  
 حجم مرتبات الدول الأخرى ىوهذا الارتفاع ملحوظ بشكل كبير وخطير فإذا نظرنا إل        %) 40(عد أن كانت  نسبتها تبلغ       ب%) 65(

 . رمليون دولا) 864(أي بحوالي من إجمالي الموازنة العامة %) 65(قد لا نجد أي دولة تبلغ فيها نسبة الرواتب والأجور 
 لذلك يجب أن نهتم ، ن منهجية وضع القانون غير سليمةة غير قابلة للتطبيق فيه لأيوجد في قانون الخدمة المدنية مشكلة بنيوي

 حجم الرواتب التي ىإل فإذا نظرنا ،  بما يتلاءم مع طبيعته ، أكثر في عملية الإدارة ووضع المنهجية المناسبة لكل عمل
) 14.000 (مند الذي يتقاضى شهريا ما يقارب رتبة العمي واسع بين مرتب من يحمل فرق نلاحظ بوجود ، يتقاضاها العسكريين

 ، ومن هنا نستطيع القول بأن معظم موظفي السلطة فقراء،شيكل) 1200(شيكل  وبين مرتب الموظف الذي لا يتجاوز مرتبه 
 .ى مساعدة من الشئون الاجتماعيةمنهم يحتاجون إل%) 70(حوالي 

 .قي لقانون الخدمة المدنية المفهوم الحقيىومن هنا أصبح لدينا لبس في التعرف عل
 في حين أنه يعتبر أداة مهمة تساهم في ، الرواتبى يتركز فقط عل" الخدمة المدنية " فأصبح المفهوم الشائع لهذا القانون

 .جوانبه لتحقيق العدل في أي مجتمعوبالتالي يجب أن يؤخذ القانون بجميع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
 من ،وهذا ليس صحيح ، ولكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك،   بأن المجلس التشريعي هو سيد نفسه ، شائعة تقولهناك مقولة

 ؟ ولماذا لا يكون هناك مشاركة للمجتمع بأكمله  ؟الذي يضع القانون
 وبالرغم من ذلك ،  وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية نحن لم نلمس أي واقعية له فنحن ننتظر إشاعات وتصريحات في الصحف

 .حة ولا أي رؤية واضحة بهذا الشأنهناك الكثير من المسئولين غير مطلعين ولا يوجد أي معلومة صحي
يتركـز قـانون الخدمـة      بحيث   ثلاثة مقترحات فيما يتعلق بالعسكريين كل شرعية منها تختلف عن الأخرى             ىولقد حصلت عل  
 : بأي حال وهي عدة مناهج لا يجب الحياد عنهاىالمدنية فيها عل

 .لة المشتريات في ظل غلاء المعيشة أن يكون الحد الأدنى من الأجور كافي لس:أولا
  .تمويناستدامة توفير ال: ثانيا
 النفع الذي يحققه الموظف للحكومة      ى دون السؤال عن مد    ة   الزيادة والترقي  ى قانون الخدمة المدنية ليس فقط للحصول عل       :ثالثا
 ).قية دون أي علاقة بالأداء  التر (ى إنتاجيتهومد

 والتوافق بين متطلبات هذا القانون ففي الوقت الذي كان ينبغـي            الخلل الفلسفي في قانون الخدمة المدنية جاء نتيجة عدم التناسق         
 ـ جئنا بوضع تنظيمات جديدة، أي تنظيمات جديدةىفيه تعديل وتنظيم ما كان عليه في السابق قبل أن نجر        ر  وبتنظيم ما كان غي

 .منظم بالأصل
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 نبدأ عادة بالنهاية ونأتي من الخلف ونقوم في البداية بعمليات التوظيف ثم نشرع بسن القوانين التي                 ،الأصل فةلنحن نأتي بمخا  
 إعادة ترتيب لوضعهم الوظيفي فـلا يوجـد أي درجـة            ىألف موظف ممن يحتاجون إل    ) 127(فهناك ما يقارب من     تتعلق بذلك   

 مقابل الرواتب التـي يتقاضـونها        ،ظيفية وبين الدرجات العلمية والمهارات العملية وبين الخبرة اللازمة        تناسق بين درجتهم الو   
 . لكم وشكراً. صلية تكمن في ذوي الوظائف العليا لأن المشكلة الأ، الوقت لا نستطيع أن نلقي اللوم كله عليهمنفسولكن في 

 :نافذ المدهون. رد أ
 وبالنسبة لمرتبات العميد والجندي ما صدر من ،التي ذكرهالب منه بأن يعيد النظر في المفاهيم أنا أختلف مع عمر شعبان وأط

 وليس لمنح رواتب للعاملين وهو فقط أساسي لاحتساب المعاش ،جداول المرتبات هو عبارة عن جدول تقاعد العسكريين
 .للعسكريين  الذين يريدون التقاعدالتقاعدي 

التي تتعلق بتساوي رواتب العاملين في قانون  هناك قوانين المجلس التشريعي ،املين بالخدمة العسكريةأما ما يتعلق برواتب الع
 .المدنيةالخدمة 

 ولماذا يجب أن نعدل في ضوء المعوقات التي واجهت ديوان ،بالفعل تم دراسة قانون الخدمة المدنية ودراسة فلسفة التعديلات
 ىوإيقاف العمل بهذا القانون  ولقد شكلت لجنة للتعرف عل) 1998(الموظفين في عام الموظفين ووزارة المالية في تسكين 

، يةللوظيفة الحكوم  وإعادة الهيبة ، وكيفية تحسين معيشته بما يتناسب مع الظروف السائدة، وكيفية تسكين الموظف،المعوقات
لذلك طرح مشروع  معدل للخدمة المدنية لإعادة النظر  قبل اعتمادها ماليا ، وإعادة تنظيم الهياكل للوظائف من مجلس الوزراء

 . الحكومية وليس فقط لصرف الرواتبفي ترتيب الوظيفة
 معينة يتم من خلالها تقاضي الراتب المناسب مع الوصف الوظيفي لذلك ت يتم ذلك ضمن مسؤوليا،وبالنسبة للوصف الوظيفي
 . الشأنذ عمر شعبان بما ذكره بهذاأنا أختلف تماما مع الأستا

ليس هو الجدول الأساسي للعلاوات وبالتالي سيكون هناك لجنة في رام االله لإقرار اللوائح التنفيذية والتي تعتبر بأن الراتب 
 .مدنية قابل للتنفيذ وعملي ومدروسقانون الخدمة ال

 ،)1999(قانون الإمارات ىإل نظرنا  وإذا، هذا يتطلب توجه إصلاحي للوظيفة وفق القوانينا كان هناك خلل في عملية التعيين، إذ
التعيين  ب خلل في التطبيق ولكن بإتباع الآليات الخاصةودوجب أؤكد  وأنا ، نلاحظ بأن أحكامه قد أخذت من القانون الفلسطيني

 .  أن يكون هذا أحد توصيات المؤتمروأرجو ،نستطيع أن نصلح الخلل
 :ضيف االله الأخرس. رد أ

والمواطن الفلسطيني لديه إرادة ،  الدرجة العالية من التشبت بالمكان والأرضوهى حق المواطنين نقطة مهمة فيهناك حقيقة 
 . يقول لن يتكرر ما حصل في السابق لأنه دائما، متذمرا في أرضهى قوية بأن يبق

ص من المستوطنات  وأعيد وأكرر بأن التخل  تتناول هذا الموضوعوبالنسبة لموضوع المستوطنات لدينا دراسة كاملة ودقيقة
 . جداًكبيرة  تكلفتها مبالغخاصة وأن  ئهاأكثر فائدة اقتصادية لنا من بقا
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 التوصيات
 

 .مختلفة فور صدور الموازنة العامة تناقش موازنة القطاعات ال، قيام مركز الميزان بعقد ورشات عمل متخصصة -1
 .دد وفقا للقانون ضرورة التزام الحكومة بتقديم الموازنة العامة في موعدها المح -2
ضرورة مناقشة الموازنة العامة بالتفصيل والتدقيق من قبل المجلس التشريعي حين عرضها عليـه مـع الاسـتعانة                   -3

 .تنسيق مع المنظمات العمل الأهليةوال
يل ومناقشة بنـود    إشراك أكبر عدد ممكن من الخبراء والمهتمين والمؤسسات الأهلية العاملة في نفس المجال في تحل               -4

 .لموازنة العامةا
عتداءات الإسرائيلية المتكررة وذلك عبـر تخصـيص موازنـة لهـذه       الإهتمام بالمناطق المنكوبة والمهمشة نتيجة      الإ -5

  .المناطق
 متضـرري  ضرورة أن تلبي الموازنة احتياجات كافة شرائح المجتمع لا سيما الشباب والخريجين وذوي الشـهداء و                -6

    .الانتفاضة
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 اختتام المؤتمر 
 

  13عدنان الحجار. أ
 ـ  ،في الختام باسمي وباسم  مدير  مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس              معبـر رفـح بسـبب الإجـراءات         ى العالق عل

إنجاح هذا المؤتمر وأعلن انتهـاء       وباسم العاملين في مركز الميزان أتوجه بالشكر الجزيل لكم ولكل من ساهم في               ،الإسرائيلية
ونعدكم بفعاليات جديدة بعقد ورشات عمل متخصصة         ،وي الثاني حول الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية      فعاليات المؤتمر السن  

 .ر صدورها ونشكر مشاركتكم الواسعةحول الموازنة العامة فو
     

                                                 
 . منسق وحدة المساعدة الفنية و التحشيد في مركز الميزان لحقوق الإنسان 13
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 :المؤتمر السنوي الثاني حولأسماء حضور 
 2005الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 

 
 فاكس/ الهاتف جهة العمل مالاس الرقم

 2828714 محافظة غزة فاتنة أبو رمضان.1
 2841877 مؤسسة تامي عماد أبو دية.2
 2820442 مركز الميزان محمود أبو رحمة.3
 2825931 المجلس التشريعي نافذ المدهون.4
 2456014 بلدية جباليا إبراهيم الحساينة. م.5
 2456014 بلدية جباليا إسماعيل أبو خريس.6
 2824374 جريدة الحياة سمير حمتو.7
 2829187 هيئة الرقابة العامة سعيد كلاب.8
 2822310 وزارة الأشغال العامة والإسكان ضيف االله الأخرس.9

 LBC 2864467الحياة  فتحي صباح.10
 ---- لجنة الانتخابات منير الحجار.11
 2822235 وزارة الأشغال والإسكان إبراهيم أبو حميد. د.12
 2840005 صحفي لهورأشرف ا.13
 2824149 الاتحاد الأوروبي ايمن فتيحة.14
 ---- النيابة العامة حسين أبو عاصي.15
 2820450 مؤسسة كير الدولية فريال سنونو.16

2820460 
 2847184 وزارة الأسرى عمر ابو زايدة.17
 2838333 وزارة الشئون المدنية وليد سنونو.18
 2843996 راديو الشباب يحيى المدهون.19
 2824177 المجلس التشريعي راوية الشوا.20
 ---- طبيب هاني خضر. د.21
 ---- طبيب نهاد السلطان. د.22
 2848900 وزارة المالية محمود علي الحاج.23
 2824986 المؤسسة المصرفية الفلسطينية سامي سعيد وافي.24

2826643 
 2828428 جمعية البحث العلمي والدراسات أسامة العالول.25

جمعية تضامن أخوة وصداقة من اجل الديمقراطية  نفين سمارة.26
 وتنمية المجتمع

2866996 

 2820092 جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي محمد أكرم الأعرج.27
 2829470 وزارة الداخلية عز الدين شاهين.28
 2149092 تمريض إحسان فرحات.29
 2852942  الماليةوزارة  عطاهاشم.30
 2825720 الصحة النفسية صلاح عبد الشافي.31
 2867231 جامعة الأزهر فواز أبو ستة.32
 --- مؤسسة مفتاح منيرة اخروات.33
 2531124 مصنع العودة منال حسان.34
 2829187 هيئة الرقابة العامة جهاد شرف.35
 ---- نقابة الصيادلة جمال الأقرع.36
 2820971 جمعية خريجي جامعة الأزهر مسعود عيسى السكني.37
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 2820092 ة إنقاذ المستقبل الشبابيجميع محمد زكي الحوراني.38
 cnbc 2848288قناة العربية شهدي الكاشف.39
 2877247 وزارة الاقتصاد الوطنية محمد السويطي.40
 2826375 وزارة المالية فريد غنام.41
 2824010 جامعة الأزهر جهاد حمد. د.42
 2834858 هيئة حقوق الإنسان عدلي اليازوري.43

2834828 
 2876994 زارة الاقتصاد الوطنيو عبد الرحمن وادي.44
 2865651 نقابة المحامين عيد نصر.45

 2865651 نقابة المحامين عثمان نصر.46

 --- محاضر في جامعة القدس يحيى ملكة.47
 ---- مدير جمعية المحاسبين هيثم زكريا السك.48
 2805141 مندوب من جمعية المحاسبين أسامة احمد قنديل.49
 2866006 بلدية غزة نضال المبيض.50
 2830166 وكالة رامتان نهاد زملط.51
 2867231 جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة. د.52
 2826660 الضمير حازم هنية.53
 2827304 شركة نشوان للمحاسبة والتدقيق اسكندر محمود نشوان.54
 ---- مصنع العودة موسى يوسف المقدوسي.55
 ---- جمعية خريجي الأزهر ماهر احمد البايض.56
 2833155 المجموعة الإعلامية دةنيللي عو.57
 2866996 جمعية تضامن أخوة وصداقة من اجل الديمقراطية نهاد الشمالي.58
 ---- نقابة المهندسين الزراعيين عماد الجيار.59
 2826660 الضمير خليل أبو شمالة.60
 2863959 شركة محمود أبو حليمة محمد أبو حليمة.61
 2842001 ةتلفزيون فلسطين الفضائي إياد البيومي.62
 2821672 صحفي حسن الكاشف.63
 ---- صحيفة الرسالة فاطمة نصار.64
 ---- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  عماد أبو رحمة.65
 ---- خبير اقتصادي  غازي الصوراني.66
 2824314 جمعية المهندسين الزراعيين عبد الباري عوض.67
 2457674/8 مصنع العودة محمد محسن.68
 2821389 وزارة المالية محمد أبو الفحم.69
 2821389 وزارة المالية سامي مقداد.70
 2847518 شبكة المنظمات الأهلية امجد الشوا.71
 2875939 جامعة القدس المفتوحة صبري مشتهى.72
 ---- جمعية العلاقات العامة رياض عوكل.73
 2826100 وزارة الإعلام عون االله أبو صفية. د.74
 28333277 علام الإ–وزارة الداخلية  جمال عوض.75
 2826100 وزارة الإعلام طلال عوكل.76
 ---- مصور نادر .77
 ---- جمعية الوقاية والسلامة سعيد يوسف المدلل.78
 ---- المخابرات زايد الزعانين.79
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 2459346 طالب القسام الزعانين.80
 2829269 وزارة المالية حسين الراعي.81
 2848562 اتحاد الهيئات المحلية عادل القزاز. م.82
 2455031  مستشفى كمال عدوان- طبيب جمال التتري. د.83
 2864750 الهلال الأحمر حيدر عبد الشافي. د.84

 2864750 الهلال الأحمر عبد العزيز أبو القرايا.85

 2830777 محامي وسيم عطا أبو راس.86
 2457140 التوجيه السياسي محمد ثابت.87
 2828714 محافظة غزة خالد أبو سيدو.88
 2826100 وزارة الإعلام عجرمياشرف ال.89
 2455794 ---- محمود الزعانين. م.90
 2459346 محافظة غزة رامي سمير الزعانين.91
 2865949 برنامج غزة للصحة النفسية إيهاب حماد.92
 ----  مستشفى كمال عدوان-طبيب إياد سويلم. د.93
 2135170  بلدية رفح–مهندس  اشرف غنيم.94
 2458089 ابة العامةهيئة الرق مرزوق الكفارنة.95
 2824116 نائب التشريعي جميلة صيدم.96
 2470669 محامية تهاني عزيز.97
 ---- هيئة الرقابة العامة نهاد أبو هويدي.98
 ---- النائب العام حسين أبو عاصي.99

 ---- رئيس النيابة محمد دغيش.100
 2827856 الشئون المدنية رزق المزعنن.101
 PBC 2866111 رائد الطباع.102
 2471834 محامية ن مهنانفي.103
 2825645 وزارة العمل زهير البابيدي.104
 2861171 مؤسسة إنقاذ الطفل رمزي آرتين.105
 2866209 وزارة الشئون الاجتماعية مفيد جنينه.106
 2867606 جمعية مدققي الحسابات يعقوب جنينه.107
 2855876 قيادة الأمن الوطني جمال حماد.108
 ---- ةالخدمات الطبي رائد أبو جراد. د.109
 2824314 نجمعية المهندسين الزراعيي طارق الصوراني. م.110
 059428586 محامي زياد الخالدي.111
 ---- اتحاد العمال محمد الأخرس.112
 ---- المركز الفلسطيني للديمقراطية محمد زقزوق.113
 2826365 وزارة المالية محمد الرملاوي.114
 2827202 للاستثمار اللجنة العليا –وزارة المالية  جميل محمد جرادة.115
 2827208  اللجنة العليا لتمويل للاستثمار-وزارة المالية  علاء عطية حرارة.116
 2871405 مكتب الرئيس محمد فتحي شقورة.117
 2835529 وزارة التربية والتعليم ماهر محمود جودة.118
 2835529 وزارة التربية والتعليم أكرم حماد. د.119
 2829232 وزارة الأشغال محمد مطير.120
 2824776 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بسام أبو حشيش. د.121
 2829708 وزارة العدل خالد جرادة.122
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 2824438 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن مصطفى إبراهيم.123
 2824438 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن باسم بشناق.124
 2825669 وزارة العمل محمد مروان الإفرنجي.125
 2841640 وزارة شئون المراة ورإيناس خليل صرص.126
 2826550 وكيل وزارة الإعلام سعد توفيق بسيسو.127
 2845040 وزارة الخارجية محمد السمهوري. د.128
 2452347 ---- خضر احمد الزعانين.129
 2829667 صحفي ، جريدة الكرامة عبد الفتاح الغليظ.130
 2827252 اللجنة العليا للتمويل والاستثمار رفيق أبو شمالة.131

2825944 
 2822464 وزارة الشئون الاجتماعية رئيسة الطيبي. د.132
 2822464 وزارة الشئون الاجتماعية خليل مراد.133
 2829260 وزارة التخطيط مصطفى مقداد.134

2876063 
 2824776 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين.135
 2829709 وزارة العدل نسرين الفالح.136
 2841509  المستقبلفلسطين عبير أبو رمضان.137
 2812022 وزارة العمل محمد صلاح أبو سيدو.138
 2821389 وزارة المالية ماهر إ أبو ريدة.139
 2866212 جريدة القدس عماد الإفرنجي.140
 2841620 وزارة المرأة عبد االله أبو شنب.141
 2866355 جمعية بادر للتنمية والإعمار أكرم المغربي.142
 2829187 ةهيئة الرقابة العام ماجد ضاهر.143
 2829187 هيئة الرقابة العامة إيهاب حرز االله.144
 2826100 بدون هاني حبيب.145
 2833822 مكتب محاسبة مروان الشيخ.146
 2825814 تلفزيون فلسطين عبد الشرافي.147
 2870701 ---- سعيد السبع.148
 2835428 صحفي طاهر النونو.149
 2472734 ضابط شرطة أكرم التوم.150
 2839662 وزارة المالية خالد أبو القمصان. د.151
 ---- لا عمل صادق أبو دراز. م.152
 ---- لا عمل طلعت خضر حمدان. م.153
 2807335 الاتصالات الفلسطينية خضر الجمالي.154
 2866355 جمعية بادر للتنمية والإعمار عبد الحليم الغول.155
 2829118 ديوان الفتوى والتشريع سليمان الدحدوح.156
 2829187 العامةهيئة الرقابة  علاء غراب.157
 ---- LBCالحياة  تغريد الخضري.158
 2821231 شركة الوفاء للمحاسبة والتدقيق عبد الحكيم أبو دغيم.159

2824662 
 ---- مهندس زراعي علاء عريف.160
 ---- ---- خالد شحادة.161

رئيس قسم المتابعة والتخطيط في سلطة جودة  أحمد خالد الحوراني.162
 البيئة

2822000 

163.Oscar care 0547797727 
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 2820943 محافظة غزة حسام مرتجى.164
 2820943 محافظة غزة عمر إسماعيل.165
 2860700 الجامعة الإسلامية عرفات عبد االله العف.166
 2865651 نقابة المحامين سعاد الصايغ.167
 2874164 ---- إنعام الصايغ.168
 2824374 الحياة الجديدة عبد الرازق أبو جزر.169
 2824374 ديدةالحياة الج نادر القصير.170
 ---- إذاعة الحرية محمد أبو شباب.171
 2828714 محافظة غزة احمد ياغي.172
 2826809 جامعة الأقصى نبيل الطهراوي.173

 2826809 جامعة الأقصى مروان الصالح. د.174

 2826189 جريدة الأيام محمد البابا.175
 
 


